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المذهب الوضعي الاجتماعي لليون دوغي ومساهمته في حلحلة الأزمات 
الدستورية اللبنانية

سيمون بدران

كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 04-05-2017                                           تاريخ القبول: 2017-10-24   

ملخص البحث: 

تتجاوز دائرة  التي  القانونية  المصطلحات  الفرنسي من كافة  الفقه  بعد إصراره على تطهير 
المشاهدة والتجربة، واظب دوغي على إعادة بناء القانون الدستوري على أرضية جديدة، وعمد 
إلى تفريغها من مفاهيم »كسيادة الدولة«، »الشخصية المعنوية« و»الحقوق الشخصية المكتسبة«...

هــذا وتقــوم العقيــدة القانونيــة للعلامــة الفرنســي علــى ركيزتيــن أساســيتين متكاملتيــن.  تمتــاز 
ــلطان  ــة لس ــر المكوّن ــة العناص ــدم« لكاف ــلّاذع و»المه ــا ال ــلبي« وانتقاده ــا »الس ــى بطابعه الأول
ــة  ــى منهجي ــاءة« باعتمادهــا عل ــة »بنّ ــق الأخــرى مــن خلفي ــل، تنطل ــا... بالمقاب ــة وجبروته الدول
تجريبيــة ينبثــق عنهــا مفهــوم »موضوعانــي« للقانــون، يتكفّــل بتقزيــم ســلطة الحــكام علــى أســس 

علميــة، بعيــداً عــن كل مــا هــو مــا ورائــي وغيبــي...

فـي السـياق عينـه، اعتبـر دوغـي أن تعزيـز وسـائل مشـاركة الفئات الشـعبية ضـرورة حتمية 
وتكملـة منطقيـة لمطلبـه الملـح فـي تفعيل آليـات المراقبة على الحـكام. كما هدف مـن وراء اقتراحه 
لتلـك الوسـائل إلـى مسـاعدة الجهـات المعنية فـي العملية التشـريعية وحثّها علـى الاطلاع عن قرب 
علـى مضمـون القواعـد القانونيـة الموضوعيـة. هـذا وقـد رأى فـي تطويـر آليـات مشـاركة الفئـات 

الشـعبية فـي الحكـم الطريقـة الأنسـب فـي ردم الهـوة التي تفصل الحـكّام عـن المحكومين...

بنــاءً علــى مــا تقــدّم، ســنحاول تطعيــم النظــام السياســي اللبنانــي بعضــاً مــن اقتراحــات دوغــي 
ــاء آليــات حــلّ  ــا علــى إحي الدســتورية الإصلاحيــة اللصيقــة بالتضامــن الاجتماعــي، مــع تركيزن
ــة  ــتفتاءات عام ــم اس ــى تنظي ــة إل ــية، بالإضاف ــات الرئاس ــي الانتخاب ــود ف ــة الجم ــان لحلحل البرلم

استشــارية بغيــة إقــرار قانــون انتخابــي برلمانــي جديــد.  

الكلمــات الدالــة: دوغــي، المذهــب الوضعــي الاجتماعــي، النظــام الدســتوري اللبنانــي، الاســتفتاء 
العــام، حــل البرلمــان.
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المقدمة:

ــن التاســع عشــر  ــن القرني ــت بي ــي فصل ــة الحساســة الت ــون دوغــي المرحل ــه لي اســتغل الفقي
والعشــرين ليباشــر مشــروعه العلمــي فــي تجديــد الفكــر القانونــي الفرنســي. فتحوّلــت أنظــاره إلــى 
»علــم الاجتمــاع« الفتــي، ليســتوحي مــن ألمــع فقهائــه الخطــوط العريضــة التــي رســمت مذهبــه 

القانونــي الفريــد)1).

فقــد أطلقــت أفــكار الفيلســوف البريطانــي »هربــرت سبنســر« الشــرارة الأولــى لــدى دوغــي 
ليبحــر فــي تفســيرات »عضوانيــة« organiciste لوظائــف الدولــة. فبعــد تشــبيهه المجتمــع بكائــن 
ــم الَأحْيــاء«)2). فــلا يُخفــي علــى المراقــب  حــي، تحــوّل علــم الاجتمــاع إلــى امتــداد طبيعــي »لعِلْ
ــة)3)، خصوصــاً بعــد  ــات دوغــي الحقوقي ــات كتاب ــي بداي ــة« ف ــك النزعــة »العضواني ــي تل القانون
تفانيــه فــي مقارنــة الدولــة بالمركــز العصبــي والنخــاع الشــوكي »للجســم« الاجتماعــي)4)... وعلــى 
الرغــم مــن تراجــع انبهــاره بأفــكار الفيلســوف البريطانــي فيمــا بعــد، إلا أن الأخيــر بنــى قناعــة 
راســخة لــدى الحقوقــي الفرنســي بضــرورة التخلــي عــن المنهــج الاســتنباطي الــذي يقــوم علــى 
ــاً  ــة«. فخلاف ــات »كالحــق« و»الدول ــط بنظري ــادئ معــدّة مســبقاً يُســتنتج منهــا »حقائــق« ترتب مب
لتلــك المنهجيــة التــي صنّفهــا »بالميتافيزيقيــة«، اختــار دوغــي المنهــج التجريبــي فــي ســعيه إلــى 
مطابقــة »القانــون« مــع الوقائــع الملموســة وحصــره بمــا تســجله المشــاهدة وتؤيــده التجربــة)5)...

مــن ناحيــةٍ أخــرى، ظهــرت أفــكار »أوغســت كونــت« فــي كتابــات دوغــي بصــورة متقطعــة 
ــة مــن عهــد »جــان جــاك روســو« وفلاســفة عصــر  ــات الموروث لتلعــب دور »المهــدّم« للنظري
التنويــر. فقــد اســتعان بكتابــه »نظــام فــي السياســة الوضعيــة« ليبيّــن هشاشــة »الحقــوق الشــخصية 
المكتســبة« ومفهومهــا الميتافيزيقــي، ولنصــرة »القانــون الموضوعــي« الــذي يفــرض علــى 
جميــع الأفــراد التزامــات ومهــام اجتماعيــة يتوجــب تحقيقهــا علــى أكمــل وجــه. فلطالمــا طالــب 

ليون دوغيLéon Duguit ، فقيه قانوني فرنسي، ولد في 04/02/1859 وتوفي في 18/12/1928.  (1(
B. Pacteau, » Léon Duguit à Bordeaux, un doyen dans sa ville «, Revue du droit 

public et de la science politique en France et à l’Étranger, 01 mars 2010, n° 2, 
p. 505.

(2( L. Duguit, » Les facultés de droit et la sociologie «, Revue générale du droit, de la 
législation et de la jurisprudence en France et à l’étranger, Aout 1893, tome XVII, 
pp. 289-295.

(3( L. Duguit, » Des fonctions de l’État moderne : étude de sociologie juridique «, 
Revue internationale de sociologie, n° 3, 1894, pp. 1-31.

(4( L. Duguit, » Le droit constitutionnel et la sociologie «, Revue internationale de 
l’Enseignement, tome 18, 1889, pp. 484-505.

(5( R. Bonnard, » Léon Duguit. Ses œuvres. Sa doctrine «, R.D.P., 1929, p. 9.
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كونــت بضــرورة حــذف مصطلــح »الحــق« مــن الخطــاب السياســي الواقعــي، علــى غــرار كلمــة 
»الســبب« فــي الخطــاب الفلســفي الواقعــي. فنشــأة الحقــوق الشــخصية تتطلّــب تطعيــم الســلطات 
الناظمــة للمجتمــع إرادة مــا فــوق الطبيعــة. إلّا أن »المرحلــة الوضعيــة«، بمنعهــا الأفــكار المبتــورة 
مــن مبــادئ مــا ورائيــة، تحتّــم زوال فكــرة »الحــق« إلــى الأبــد. فلــكل فــرد مــن المجتمــع التزامــات 
تجــاه الآخريــن، ولا يملــك مــن الحقــوق إلا تلــك التــي تفــرض عليــه العمــل الــدؤوب والمتواصــل 
ــة لكونــت)2)،  ــق دوغــي مــن مرتكــزات الفلســفة الوضعي ــل، انطل ــه)1)... بالمقاب ــة واجبات فــي تأدي
ليجنّــب الفكــر القانونــي مشــقّة العبــور فــي المراحــل الأولــى، اللاهوتيــة والميتافيزيقيــة، أي منعــه 
مــن تعليــل الموضوعــات القانونيــة بقــوى وظواهــر غيبيــة أو مــن خــلال الإدراك المجــرد. فقــد 
دأب العلّامــة الفرنســي علــى إدخــال الفكــر القانونــي فــي »المرحلــة الوضعيــة« بصــورة مباشــرة 
ــادئ معــدّة  ــى مب ــة بالرجــوع إل ــل الظواهــر القانوني ــى الفقهــاء تعلي وصريحــة، حيــث يحظّــر عل

ســالفاً، بينمــا يتــمّ اكتشــافها بأســلوب علمــي وعــن طريــق الملاحظــة والتجربــة الحســية...)3)

ــدى  ــاء« ل ــة »البن ــلاق مرحل ــي انط ــم« ف ــري لـ»إميــل دوركاي ــاج الفك ــاهم النت ــاً، س ختام
المذهــب الوضعــي الاجتماعــي. فقــد ترجــم دوغــي دهشــته وتأثــره الكبيريــن فــي نظريــات علــم 
الاجتمــاع الحديــث فــي اعتمــاده لمعيــار »التضامــن الاجتماعــي« كحجــر زاويــة لتشــييد نظريتــه 
الخاصــة »بالحــق«)4). فقــد شــكّل القانــون أبــرز الرمــوز المرئيــة التــي تعكــس روح التضامــن فــي 
مجتمــع معيّــن... كمــا ترسّــخت قناعــة لــدى دوغــي بــأن دوركايــم قــد برهــن بصــورة حاســمة، لا 
تقبــل الشــك، أن العاملَيــن اللّذيــن يتمثــل فيهمــا التضامــن الاجتماعــي، أي »التضامــن بالتشــابه« 
ــل،  ــا...  بالمقاب ــط الجماعــة واســتمرار وجوده ــى تراب ــان إل و»التضامــن بتقســيم العمــل«، يؤدي
دفعــت هــذه النزعــة »السوســيولوجية« المتجــزّرة فــي فكــر الحقوقــي الفرنســي، والتــي تتطلــب 
ــوق  ــاً مــن إعــلان حق ــن البشــر انطلاق ــة بي ــل بالمســاواة التام ــردي القائ ــع المذهــب الف ــة م قطيع
الإنســان والمواطــن فــي العــام 1789، إلــى »فــك الإرتبــاط« مــع جميــع المفاهيــم التــي بُنــي علــى 
أساســها القانــون العــام خــلال تلــك الحقبــة مــن الزمــن. فقــد تقصــد دوغــي تســريع »الانعطافــة« 
العلميــة للفكــر القانونــي بإعلانــه، وعلــى المــلأ، عبــور القانــون مــن مجــرد ضابــط معيــاري إلــى 

(1( L. Duguit, » Le droit social, le droit individuel et la transformation de l’État «, F. 
Alcan, 1908, p. 14.

اللاهوتية،  وهي:  ثلاث  حالات  في  التاريخي  تطوره  خلال  مرّ  قد  البشري  الفكر  بأن  كونت  أوغست  رأى   (2(
الميتافيزيقية والوضعية.

(3( P. Stéphane, » Le positivisme sociologique : l›itinéraire de Léon Duguit «, Revue 
interdisciplinaire d›études juridiques, 2011, n° 2, Volume 67, p. 73.

(4( M. Waline, » Les idées maîtresses de deux grands publicistes français : Léon Duguit 
et Maurice Hauriou «, L’Année politique française et étrangère, 1929, p. 397.
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مصــاف العلــوم الاجتماعيــة )1).

ــن ينســاق دوغــي  ــى المذهــب الوضعــي، ل ــه إل ــى الرغــم مــن إقــراره بانتمائ بالمقابــل، وعل
إلــى تأليــه القواعــد التشــريعية أو شــخصنة الدولــة. فخصومتــه المعلنــة مــع الفلســفة »الوضعيــة 
ــل  ــان العام ــى طغي ــة إل ــه، بالإضاف ــة المعاصــرة ل ــاط الحقوقي ــى الأوس ــة عل ــة« المهيمن القانوني
ــد علمــي،  ــي جدي ــاق مذهــب قانون ــى اعتن ــه إل ــى فكــره الوضعــي)2)، دفعت »السوســيولوجي« عل
واقعــي واجتماعــي)3). فقــد شــكّل هــذا الاتجــاه »الوضعــي الاجتماعــي« حصــان طــروادة، يعتليــه 
دوغــي لنســف التحصينــات الميتافيزيقيــة للمــدارس القانونيــة النمطيــة التقليديــة الســائدة فــي 

عصــره)4).

مــن جهــة أخــرى، وبعــد إصــراره علــى تطهيــر الفقــه الفرنســي، بعزيمــة وزخــم كبيريــن، من 
كافــة المصطلحــات القانونيــة التــي تتجــاوز دائــرة المشــاهدة والتجربــة، واظــب دوغــي علــى إعادة 
بنــاء القانــون الدســتوري علــى أرضيّــة جديــدة عمــد إلــى تفريغهــا مــن مفاهيــم »كســيادة الدولــة« 
ــه الوضعــي الاجتماعــي  ــات مذهب ــة لنظري ــة العملي ــر أن الترجم ــة«... غي و»الشــخصية المعنوي
دفعتــه إلــى التخفيــف مــن حــدة عدائــه لتلــك المفاهيــم. هــذا وقــد ترعــرع فكــره الدســتوري فــي كنف 
النظــام البرلمانــي، الــذي اعتبــره مــن أفضــل النظــم السياســية التــي ابتكرهــا العقــل البشــري، علــى 

الرغــم مــن الســيئات والنواقــص التــي تعتــري بعضــاً مــن جوانبــه)5). 

ــراح عــدد مهــمّ  ــم تمنعــه مــن اقت ــة ل ــي قدمهــا للمؤسســات الجمهوري ــازلات الت ــر أن التن غي
مــن الإصلاحــات الجزريــة، عكســت جميعهــا نزعتــه فــي تقزيــم ســلطة الحــكام وإخضاعهــم إلــى 
أحــكام القانــون. فقــد اعتبــر أن الضمانــات الدســتورية التــي كانــت تختزلهــا الجمهوريــة الفرنســية 

الثالثــة غيــر كافيــة وبحاجــة ماســة إلــى تحديــث وإلــى »نفضــة نوعيــة«. 

(1( S. Milacic, » Léon Duguit. Entre modernité et actualité «, in Léon Duguit et le 
service public, Actes du colloque d’Istanbul, 1998, éd. Presses Universitaires de 
Galatasaray, 1999, p. 5.

(2( M. Blanquer, » Léon Duguit et le lien social «, in S. Decreton )dir.(, Service public 
et lien social, éd. L’Harmattan, 1999, p. 79.

(3( Ph. Raynaud, » Léon Duguit et le droit naturel «, Revue d’histoire des facultés de 
droit et de la science juridique, 1987, n° 4, p. 169.

(4( P. Stéphane, » Le positivisme sociologique : l’itinéraire de Léon Duguit «, op. cit., 
p.74.

(5( Duguit L. )1919(, Law in the Modern State, New York: Viking Press, p. 199.
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وعندمــا كان النظــام السياســي فــي لبنــان برلمانــي بامتيــاز)1)، بعــد اقتبــاس دســتوره الصــادر 
فــي العــام )2)1926 للنظــام البرلمانــي المتميّــز الــذي انبثــق عــن القوانيــن الدســتورية للجمهوريــة 
ــي  ــي ف ــة دوغ ــة للعلام ــكار الفقهي ــو الأف ــث نح ــاد الباح ــب إذا انق ــلا عج ــة)3)، ف ــية الثالث الفرنس
محاولــةٍ لحلحلــة أبــرز الأزمــات الدســتورية التــي يغــرق بوحلهــا لبنــان فــي الآونــة الأخيــرة. فــإذا 
مــا تجاوزنــا الشــكل والحجــم نجــد تطابقــاً إلــى حــدّ بعيــد مــن حيــث طبيعــة النظــام السياســي فــي 

البلديــن )4).

فالصبغــة البرلمانيــة للنظــام اللبنانــي تظهــر جليــاً فــي الخصائــص والمبــادئ التــي يتميّــز بهــا 
النظــام البرلمانــي الكلاســيكي مــن حــول العالــم، والــذي يقــوم علــى دعامتيــن: تتمثــل الأولــى فــي 
ــة  ــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذي ــى الفصــل بي ــوم عل ــة فتق ــة، أمــا الثاني ــة الســلطة التنفيذي ثنائي
ــي  ــة ف ــت الســلطة التنفيذي ــذا وكان ــا... ه ــة بينهم ــة المتبادل ــاون والرقاب ــن التع ــدر م ــع وجــود ق م
لبنــان تنــاط برئيــس الجمهوريــة فيتولّاهــا بمعاونــة الــوزراء. غيــر أن المؤســس الدســتوري فضّــل 
إســنادها فــي العــام 1990 إلــى مجلــس الــوزراء مجتمعــاً... أمــا الفصــل بيــن الســلطتين التشــريعية 
والتنفيذيــة فهــو نســبي ومــرن، لا يخلــو مــن روح التعــاون وأدوات التأثيــر المتبادلــة بينهمــا. ففــي 
جعبــة الســلطة التشــريعية وســائل كفيلــة فــي حجــب الثقــة عــن الحكومــة وإســقاطها... بالمقابــل، 

تمتلــك الســلطة التنفيذيــة حقــاً صريحــاً لحــل المجلــس النيابــي)5). 

مــن جهــة أخــرى، كان مــن الطبيعــي أن يرتقــي الدســتور الفرنســي إلــى مصــاف المصــدر 
الأساســي للوثيقــة الدســتورية اللبنانيــة، نظــراً إلــى عوامــل عــدة أبرزهــا علــى الإطــلاق: الإرتبــاط 
ــك  ــة، ناهي ــة اللبناني ــاط النخب ــي أوس ــية ف ــة الفرنس ــار الثقاف ــا، إنتش ــان وفرنس ــن لبن التاريخــي بي
عــن خضــوع لبنــان إلــى الســيادة الفرنســية بصفتهــا الدولــة المنتدبــة. فقــد صــاغ بــول سوشــيه، 

نصت مقدمة الدستور اللبناني في فقرتها )ج( على أن: » لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام   (1(
الحريات العامة )...(«.

لا تزال الجمهورية اللبنانية تطبق أحكام الدستور الصادر في العام 1926، والذي يعتبر أقدم الدساتير المعمول   (2(
بها في الدول العربية.

إشارة إلى أن هذه التعديلات التي شهدتها الوثيقة الدستورية اللبنانية إثر توقيع اتفاقية الطائف قللت من أوجه   (3(
الشبه التي كانت تجمعها بالقوانين الدستورية للجمهورية الفرنسية الثالثة.

فعلى حدّ قول أحدهم: »الدستور اللبناني بروحه وفلسفته مستقى من الدستور الفرنسي...«. بالمقابل، قد يقتصر   (4(
الاستثناء الوحيد في رغبة السلطة المنتدبة في تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية في لبنان، بهدف جعل رقابتها 
على الحياة السياسية اللبنانية أكثر فعالية، ونتيجة خوفها من بروز تيارات استقلالية داخل البرلمان اللبناني«. 
المؤسسات  والدستوري  السياسي  النظام  ومسار  نشأة  اللبناني.  الدستوري  القانون  في  الوسيط  شكر،  زهير 

الدستورية، )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2006م(، ج: 1، ص:181.

العالم،  في  والسياسية  الدستورية  النظم  وأهم  لبنان  في  السياسي  والنظام  الدستوري  القانون  المجذوب،  محمد   (5(
)بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2002م(، ط. 4، ص: 252.
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ممثــل المفــوض الســامي هنــري دي جوفينيــل)1)، الدســتور اللبنانــي بنســخته الأولــى)2)، بعــد أن 
ــون  ــة »لي ــية... العلّام ــوردو الفرنس ــة ب ــي جامع ــون ف ــة القان ــد كلي ــه وتنقيحــه عمي ــام بمراجعت ق

دوغــي«)3) !

فمــا هــي العوامــل التــي وقفــت وراء نقمــة دوغــي علــى المذاهــب الإراديــة المهيمنــة والفلســفة 
الفرديــة الرائجــة فــي عصــره؟ ولمــاذا شــدّد علــى ضــرورة تطهيــر الفكــر القانونــي مــن المفاهيــم 
الميتافيزيقيــة، كالســيادة والشــخصية المعنويــة والحقــوق الشــخصية المكتســبة...؟ وكيــف خطّــط 
لتشــييد »دولــة القانــون« انطلاقــاً مــن نظريــة »التضامــن الاجتماعــي«...؟ بالمقابــل، كيــف بإمكان 
الباحــث توظيــف مكتســبات هــذا الفكــر القانونــي المتميّــز للعلّامــة دوغــي لحلحلــة أبــرز الأزمــات 
الدســتورية التــي يتخبّــط بهــا النظــام السياســي اللبنانــي، كاختيــار رئيــس للجمهوريــة، أو إقــرار 

قانــون للانتخابــات النيابيــة...؟

ــة  ــراً لطبيع ــا نظ ب ــاً مركًّ ــا منهج ــلاه، اعتمدن ــة أع ــكالات المطروح ــك الإش ــن تل ــة ع للإجاب
البحــث وتشــابك مواضيعــه، حيــث وظّفنــا علــى الخصــوص المنهــج الاســتقرائي التحليلــي والمنهج 

الوصفــي، كمــا اضطررنــا أحيانــاً إلــى اســتعمال المنهــج التاريخــي...

ــون  ــة لي ــات العلّام ــي لتفســير آراء ونظري ــج الاســتقرائي التحليل ــى اســتخدام المنه ــا عل دأبن
دوغــي، وبغيــة توضيــح واســتبانة أهــم الأفــكار التــي احتــوت عليهــا، والوصــول إلــى أهــم تأثيراته 

فــي المفاهيــم القانونيــة.

كمــا دعمنــا دراســتنا بالمنهــج الوصفــي لتصويــر الوضــع الراهــن للأزمــات الدســتورية التــي 
ــم يقتصــر علــى مجــرّد وصــف لمــا هــو ظاهــر للعيــان بــل  ــا ل ــط بهــا لبنــان. غيــر أنّ بحثن يتخبّ
تقصّدنــا التّقصــي ومعرفــة الأســباب الكامنــة وراء تلــك الأزمــات وتحليلهــا وملاحظــة تطوراتهــا، 
وصــولًا إلــى إيجــاد الحلــول المناســبة لحلّهــا بنــاءً علــى الأفــكار الدســتورية الإصلاحيــة للمذهــب 

الوضعــي الاجتماعــي لدوغــي.

أمــا اســتعمالنا للمنهــج التاريخــي، فــكان حرصــاً منّــا علــى تتبّــع مســيرة تطــور آراء العلامــة 
ــتورية  ــة الدس ــت الوثيق ــي واكب ــلات الت ــى التعدي ــة إل ــأتها، بالإضاف ــذ نش ــكاره من ــي وأف الفرنس
اللبنانيــة، ممــا ســاعدنا علــى تحديــد الأســباب والعلــل التــي أدّت إلــى اســتقرار آليــات دســتورية 

(1( Pin A. )2016(, The Arab Road to Dignity: The Goal of the ”Arab Spring”, Kellogg 
Institute for International Studies, p. 21.

صيغ الدستور اللبناني في اللغة الفرنسية، قبل أن تتم ترجمته إلى اللغة العربية.  (2(

(3( A. Hokayem, » La Genèse de la Constitution Libanaise de 1926 «, Pu Liban, 
Beyrouth, 1996, p. 244.
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معيّنــة، كحــلّ البرلمــان والاســتفتاء العــام، علــى مــا هــي عليــه اليــوم...

فبعــد تأطيرنــا لأبــرز الأفــكار التــي قــام عليهــا المذهــب الوضعــي الاجتماعــي لليــون دوغــي 
)المبحــث الأول(، سنســتبين مــدى ملاءمتــه فــي هندســة آليــات سياســية لحلحلــة أبــرز الأزمــات 
الدســتورية التــي يتخبــط بهــا النظــام البرلمانــي اللبنانــي، مــن خــلال تفعيــل آليــات مشــاركة الفئــات 

الشــعبية فــي الحكــم كمــا أفتــى بهــا الفقيــه الفرنســي )المبحــث الثانــي(. 

المبحث الأول:

إضاءة على أبرز مكوّنات المذهب الوضعي الاجتماعي لليون دوغي 

تقــوم العقيــدة القانونيــة للعلّامــة دوغــي علــى ركيزتيــن أساســيتين متكاملتيــن. تمتــاز الأولــى 
ــة  ــلطان الدول ــة لس ــر المكون ــة العناص ــدم« لكاف ــلّاذع و»المه ــا ال ــلبي« وانتقاده ــا »الس بطابعه
وجبروتهــا )المطلــب الأول( ... بالمقابــل، تنطلــق الأخــرى مــن خلفيــة »بنّــاءة« باعتمادهــا علــى 
ــم  ــل بتقزي ــون، يتكف ــي« objectiviste للقان ــوم »موضوعان ــا مفه ــق عنه ــة ينبث ــة تجريبي منهجي
ــد نجــح هــذا  ــي. فق ــي وغيب ــداً عــن كل مــا هــو مــا ورائ ــة، بعي ــى أســس علمي ســلطة الحــكام عل
الجانــب البنّــاء مــن المذهــب الوضعــي الاجتماعــي فــي »إركاب« دوغــي قافلــة أوائــل المفكريــن 
ــة  ــة المرموق ــة العلمي ــارة العجــوز، ليســتحق بجــدارة المكان ــة القانــون« فــي الق المنظّريــن »لدول
فــي الأوســاط الأكاديميــة الحقوقيــة، والتــي مازلنــا نستشــعر تردّداتهــا حتــى يومنــا هــذا )المطلــب 

الثانــي(.

المطلــب الأول: تطهيــر الفكــر القانونــي مــن رواســب نظريــة التحديــد الذاتــي للســيادة والحقــوق 
الشــخصية المكتســبة

ــاء  ــة الفقه ــى محارب ــي إل ــة دوغ ــا العلّام ــا وفرنس ــن ألماني ــة بي ــة التاريخي ــادت الخصوم ق
ــة  ــة والفكري ــرة« اكتســحت الأوســاط الأكاديمي ــا »بالخطي ــة وصفه ــن كرّســوا نظري ــان الذي الألم
طــوال القــرن التاســع عشــر، والتــي عُرفــت »بنظريــة التحديــد الذاتــي للســيادة«)1). فعلــى حــد قــول 
العلّامــة الفرنســي، ارتكــب هــؤلاء الفقهــاء خطــأً جســيماً بعــد إعدامهــم جميــع الفرضيــات القائلــة 
ــة والإرادة  ــم الشــخصية القانوني ــة إضفائه ــا، نتيج ــموّه عليه ــة أو سُ ــى الدول ــون عل ــة القان بأقدمي
الســيدة للســلطات الحاكمــة داخــل الدولــة. فانتهزهــم دوغــي علــى وقــع أهــوال الحــرب العالميــة 
الأولــى قائــلًا بــأنّ أفكارهــم الفقهيــة تحمــل فــي طياتهــا درجــات عاليــة مــن »الفظاعــة«. فهــي لــن 

(1( C.-M. Herrera, » Duguit et Kelsen : la théorie juridique, de l’épistémologie au 
politique «, in O. Beaud et P. Wachsmann, La science juridique française et la science 
juridique allemande de 1870 à 1918, PU de Strasbourg, 1997, pp. 325-345.
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تقــود إلّا لمزيــد مــن الأنظمــة الشــمولية التعســفية وسياســات مــن العنــف المتواصــل علــى الســاحة 
الدوليــة)1). 

كمــا تأسّــف دوغــي إلــى رواج نظريــة التحديــد الذاتــي للســيادة فــي الأوســاط القانونيــة 
ــة.  ــا الجرمي ــن طبيعته ــيئاً م ــدّل ش ــن تب ــة ل ــلات طفيف ــة وتعدي ــمّيات مختلف ــو بمُس ــية، ول الفرنس
ــة التــي  ــة القوميــة«، تحوّلــت الأمــة)2) إلــى جســم مســتقل عــن مواطنــي الدول فبتمجيدهــم »الدول
ــة  ــات الحكومي ــى الهيئ ــام مباشــرتها إل ــوكل مه ــة لت ــة الســيادة الأصلي ــرد بملكي ــف منهــم، تتف تتأل
الرســمية. فبعــد مبايعــة الفكــر البشــري، لعصــور طويلــة مــن الزمــن، للحــق الإلهــي فــي الحكــم 
منــذ اتخــاذه ذريعــة مــن قِبــل أمــراء وملــوك عــدّة لتكريــس ســلطتهم المطلقــة، جــاءت ثــورة 1789 
ــة«.  ــيادة الوطني ــدتها »بالس ــة جسّ ــة أرضي ــابق بألوهي ــان الس ــتبدل الإيم ــة لتس ــا الليبرالي بمبادئه
ــد  ــى ح ــورة، عل ــاء المعم ــي أرج ــرون ف ــلها المتناث ــهداؤها ورس ــدة ش ــدة الجدي ــذه العقي ــكان له ف
تعبيــر الفقيــه الفرنســي)3)، والــذي أردف قائــلًا : إن جميــع تلــك الآراء الفقهيــة، علــى تعــدّد مصــادر 
إبداعاتهــا واختــلاف مكامــن ســلطاتها، تبقــى مجــرّد تكهّنــات مــن نســج الخيــال. إذ ســاهمت جميــع 
ــيادة  ــة، الس ــة، الإرادة العام ــخصية المعنوي ــرار الش ــى غ ــا، عل ــة عنه ــة المنبثق ــم القانوني المفاهي
ــاء الشــخصية علــى مــا هــو تجــلٍّ للقــوة الماديــة)4). ــة ... بطريقــة أو بأخــرى، فــي إضف الوطني

ــن  ــام م ــون الع ــات القان ــري أدبي ــة لمنظّ ــة الآراء الفقهي ــت حــان لتنقي ــر دوغــي أن الوق اعتب
»الهرتقــات الميتافيزيقيــة«، وتطهيرهــا مــن »الأشــباح« التــي تســكنها، بالإضافــة إلــى تجريدهــا 
ــة  ــد حفن ــا بي ــر الســلطة وحصره ــي تبري ــاً ف ــب دوراً عضوي ــي تلع ــة الت ــن الأســاطير الخرافي م

ــراد )5)... ــرة مــن الأف صغي

ــج  ــق للمناه ــلٍ عمي ــي تبدي ــروع ف ــى بالش ــى تتجل ــوة الأول ــي أن الخط ــن دوغ ــل، أيق بالمقاب
العلميــة المعتمــدة لدراســة القانــون. لذلــك شــدّد علــى أهميــة التجــذر بالعالــم »الواقعــي«، منحنيــاً 
ــة...  ــا التجرب ــي تؤيده ــق الت ــراً للحقائ ــاً حص ــاهدة، خاضع ــجلها المش ــي تس ــع الت ــلال للوقائ بإج
ــى  ــة إل ــاء بدراســة القواعــد القانوني ــدة للارتق ــة هــي الوســيلة الوحي ــوم التجريبي كمــا رأى أنّ العل
مصــاف العلــوم »الصحيحــة والصادقــة«. مهمــةٌ دأب علــى إنجازهــا بــكلّ مــا أوتــي بــه مــن فكــرٍ 

بالإضافة إلى قضمها أقاليم تعود لدول أخرى مستقلة.   (1(
L. Duguit, » Souveraineté et liberté «, op. cit., p. 79.

»الدولة«  قوة  باستبدالهم  للسيادة،  الذاتي  التحديد  بنظرية  أخذوا  الذين  الفرنسيين  الفقهاء  تعديلات  اقتصرت   (2(
بجبروت »الأمة«.

(3( Duguit L., Law in the Modern State, op. cit., p. 98.

(4( L. Duguit, » L’État, le droit objectif et la loi positive «, Paris, Fontemoing, 1901, p. 
5.

(5( L. Duguit, » Leçons de Droit public général «, Paris, E. de Boccard, 1926, p. 108.
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ــة)1). وعبقري

ــس  ــع، ولي ــة للواق ــات القانوني ــة النظري ــرورة ملاءم ــى ض ــه عل ــي كتابات ــرّ ف ــا أص فلطالم
العكــس)2). إلّا أن الوقائــع الماديــة تُبيّــن لنــا، بمــا لا يقبــل الشــك، بــأن شــخصنة الدولــة ضــربٌ مــن 
الخيــال، وبــأن »الإرادة الوطنيــة« المزعومــة، ليســت ســوى إرادة الأغلبيــة الحاكمــة. فالمشــاهدة 
الواقعيــة والمجــردة مــن أي عناصــر غيــر محسوســة، ســجّلت تفــرّد حفنــة مــن الأشــخاص فــي 
بســط إراداتهــم ورغباتهــم علــى البقيــة مــن أبنــاء جنســهم، فــي ظــل تخويفيهــم بعقــاب يأتيهــم مــن 

وســائل القهــر المــادي التــي بحوزتهــم.

ــن  ــة م ــور طويل ــدى عص ــى م ــة عل ــرية المتلاحق ــارات البش ــة الحض ــي دراس ــي ف إنّ التّأن
الزمــن، ترشــدنا إلــى تأييــد واقعــة واحــدة، قوامهــا الإختــلاف السياســي بيــن الحــكام والمحكوميــن. 
فالمشــاهدة العلميــة والموضوعيــة لتجــارب المجتمعــات الإنســانية الغابــرة تفيــد بتربّــص الإرادة 

ــة للمحكوميــن )3) ... ــى الإرادة الفردي ــة للحــكام وســموّها عل الفردي

مــن ناحيــة أخــرى، رأى دوغــي فــي »الحقــوق الشــخصية المكتســبة« مجــرد ترخيــص يخــوّل 
ــه  ــا اشــتُهر بقتال ــن. كم ــى الآخري ــة عل ــه الذاتي ــرض إرادت ــة وف ــات معيّن ــام بتصرف ــا القي صاحبه
المتواصــل فــي ســبيل تطهيــر الفكــر القانونــي مــن رواســب المذهــب الإرادي. إذ يقــود الاعتــراف 
بالحقــوق الشــخصية المكتســبة إلــى الإقــرار بوجــود تبعيّــة معينــة بيــن الإرادات البشــرية، تنبثــق 
ــازة  ــة الإج ــم نتيج ــدق بحرياته ــر المح ــن الخط ــك ع ــراد. ناهي ــن الأف ــة بي ــة حتمي ــا تراتبي عنه
المزعومــة للدولــة بحقهــا الشــخصي فــي ممارســة ســلطتها الســيادية)4). لــذا فضّــل دوغــي اســتبدال 
ــه، تتحــوّل  ــاءً علي ــون الموضوعــي«. بن ــوق الشــخصية المكتســبة بمفهــوم »القان ــن والحق القواني
»الصناعــة التشــريعية« إلــى نتــاج خالــص للقاعــدة القانونيــة الموضوعيــة، بــدل أن تجــد منبعهــا 
فــي إرادة ذاتيــة تخضــع لتقلبــات ســلطتها الاستنســابية التقديريــة، كــي لا نقــول التعســفية... كمــا 
تمتــاز تلــك القاعــدة القانونيــة بولادتهــا مــن رحــم العلاقــات التضامنيــة والقوانيــن الاجتماعيــة التــي 
يخضــع لهــا الأفــراد بحكــم انتمائهــم إلــى جماعــة معينــة؛ لــذا تتســم »بالموضوعيــة« لخروجهــا 
ــدّ  ــى ح ــم يذهــب إل ــر أن دوغــي ل ــن الاجتماعــي، غي ــم التضام ــن صمي ــي م ــي والميكانيك التلقائ
إقصــاء الإرادة الذاتيــة بشــكل كامــل، لإناطتــه بهــا دوراً ثانويــاً يقتصــر علــى ترجمــة فعالــة لآثــار 

(1( P-M Raynal, » Révolution et légitimité, la dimension politique de l’excursion 
sociologique du droit constitutionnel «, Jus Politicum, n° 7 ]http://juspoliticum.
com/article/Revolution-et-legitimite-la-dimension-politique-de-l-excursion-
sociologique-du-droit-constitutionnel-467.html[

(2( L. Duguit, » L’État, le droit objectif et la loi positive «, op. cit., p. 241.

(3( L. Duguit, op. cit., p. 242.

(4( L. Duguit, » Leçons de Droit public général «, op. cit., p. 53.
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»القانــون الموضوعــي«)1). 

ــب  ــات المذه ــم أدبي ــي صمي ــة ف ــة المتغلغل ــم الميتافيزيقي ــن المفاهي ــة م ــة الدول ــد تعري وبع
»الوضعــي القانونــي« Positivisme Juridique للفقــه الكلاســيكي، أســدل دوغــي الســتار علــى 
حقيقتهــا المجــردة كقــوة ماديــة خالصــة. عندهــا، مــا الــذي ســيحدث »للقانــون« القائــم بيــن أيــادي 
الحــكام؟ ومــا المتوقــع مــن نظــام قانونــي مصــدره الأساســي إرادة أولئــك القابضيــن علــى مقاليــد 
الحكــم، المحتكريــن لوســائل القهــر المــادي؟  فرضيتــان لا ثالــث لهمــا، علــى حــدّ قــول العلّامــة 
ــان نظــام مــن الاســتبداد الجماعــي«)2).   ــى الفوضــى التامــة« أو »طغي ــزلاق إل الفرنســي: » الان
ــة  ــة شــخصية قانوني ــي ألبســت الدول ــة، والت ــع المادي ــة« للوقائ ــة »المُحرّف ــارات الفقهي ــة التي فكاف
ســيادية، ســتؤدي حتمــاً إلــى تمــرّد الفــرد وعصيانــه أوامــر الســلطات الحاكمــة، أو إلــى ابتلاعــه 
ــن،  ــن الاحتمالي ــن هذي ــع بي ــون التقوق ــال القان ــى رج ــم عل ــد حُتّ ــا وق ــة. أم ــل الدول ــن قب ــام م الت
فتتحــوّل القواعــد القانونيــة إلــى ظاهــرة تافهــة، لا تســتحق دراســتها مشــقة المحاولــة)3). فــلا يُخفــى 
ــة الأســاطير  ــذي خصصــه دوغــي فــي كتاباتــه لإزال ــز المهــم ال ــى المراقــب الدســتوري الحيّ عل
والماورائيــات التــي تقــوم عليهــا فكــرة اســتقلالية الإرادة فــي خلــق القواعــد القانونية. كما ترســخت 
فــي وجدانــه قناعــة مطلقــة بوجــود قانــون ســابق لنشــأة الدولــة، يســمو عليهــا، مصــدره الضميــر 
الجماعــي لأولئــك الذيــن يتلقونــه طوعــاً وتلقــاءً. لذلــك، وتناغمــاً مــع ســياق منطقــه العلمــي فــي 
تدميــر الدعامــات التــي تقــوم عليهــا جبــروت الدولــة وســلطانها، جاهــد دوغــي فــي ســبيل قطــع 
ــة بيــن »صناعــة« القوانيــن واختصارهــا بــإرادة معينيــة، بالإضافــة إلــى إنــكاراه  أواصــر الصل
كافــة الجوانــب »الذاتيــة« للقواعــد القانونيــة، ونفيــه »الحقــوق الشــخصية المكتســبة« إلــى مقامهــا 

الأصلــي، عالــم النســيان أو مزبلــة تاريــخ الفكــر القانونــي )4)...

مــن جانــبٍ آخــر، لــم تســمح الخلفيــة الفكريــة »الموضوعانيــة« لدوغــي مــن الإقــرار بحقــوق 
طبيعيــة يتمتــع بهــا الأفــراد العــزّل. فالحقــوق، علــى أنواعهــا، تتطلــب لنشــأتها مجتمعــات بشــرية، 

ولــو كانــت بدائيــة، بالإضافــة إلــى قواعــد اجتماعيــة تشــكّل ركيــزة ضروريــة لمشــروعيّتها...   

فالإنســان لــم يكــن يومــاً ذلــك الكائــن الــذي عــاش فــي الحالــة الطبيعيــة الأولــى مبتــوت الصلــة 
بغيــره مــن أفــراد جنســه، ســعيداً موفــوراً متمتعــاً بحريتــه الكاملــة، كمــا حــاول »تســويقه« فلاســفة 

(1( E. Pisier, » Léon Duguit et le contrôle de la constitutionnalité des lois : paradoxes 
pour paradoxes... «, in Mélanges Maurice Duverger, PUF, 1988, p. 190.

(2( S. Pinon, » Le pouvoir exécutif dans l’œuvre constitutionnelle de Maurice Hauriou «, 
Revue d’Histoire des Facultés de droit et de la science juridique, 2004, n° 24, p. 125.

(3( A. Viala, » Philosophie du droit «, Ellipses, coll. Cours magistral, p. 83.

(4( E. Pisier, » Léon Duguit et le contrôle de la constitutionnalité des lois : paradoxes 
pour paradoxes... «, op. cit., p. 190.
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القــرن الثامــن عشــر. فطبيعتــه الاجتماعيــة تثبــت أنــه لا بــدّ لــه مــن الاجتمــاع مــع أبنــاء جنســه. 
فالأفــراد لا يولــدون أحــرار ومتســاوين فــي الحقــوق، وإنمــا أعضــاء فــي جماعــة إنســانية معينــة.  
ــن  ــه. فالتضام ــم بدون ــتقيم حياته ــاع ولا تس ــك الاجتم ــن ذل ــتغناء ع ــم الاس ــس بمقدوره ــا لي كم
ــا مــن الواجبــات والإلتزامــات الضروريــة لاســتمرار حياتهــم  الاجتماعــي يحتّــم عليهــم كمًّ
الجماعيــة واطّرادهــا، قبــل حصولهــم علــى أي نــوع مــن الحقــوق والضمانــات »الطبيعيــة« )1) ...

يتجلــى فــي العبــارات الأخيــرة للفقيــه الفرنســي التطــرف الفاضــح لفكــره القانونــي، والطابــع 
المدمــر لمذهبــه العلمــي، الواقعــي والاجتماعــي. كمــا لــم توفــر شــظاياه التركــة الفقهيــة للمذهــب 
الفــردي والمبــادئ »الإنســانية« القابلــة للتجريــد والتعميــم والعالميــة. حتــى وصــل بــه الأمــر إلــى 
تشــبيه الحريــات الفرديــة، التــي نــص عليهــا المشــرّعون الدســتوريون الفرنســيون عقــب الثــورة 

الفرنســية للعــام 1789، بالمذاهــب الدينيــة الخالصــة)2). 

فالحقــوق الشــخصية المكتســبة ليســت ســوى كتلــة مــن الخيــال لا دليــل عليهــا بــل لا حقيقــة 
ــا  ــتبداد، لافتراضه ــف والاس ــة للتعس ــرد أداة وضيع ــها، مج ــي تُكرّس ــن الت ــا أن القواني ــا. كم له
ــون  ــق لمضم ــد دقي ــي وراء تحدي ــي ه ــانية الت ــع الإرادة الإنس ــة م ــة المتلاصق ــن الحري ــاً م نوع
الأعمــال القانونيــة وماهيتهــا... لــذا رأى دوغــي فــي بتــر »القوانيــن« عــن الإرادة الذاتيــة للحــكام، 
المخــرج الوحيــد مــن هــذه الدوامــة الخطيــرة. فلــم يتــوانَ عــن اســتبدال المفهــوم التقليــدي للدولــة 
»كشــخص« الأمــة المعنــوي، مصــدر الســلطة العامــة ودعامتهــا، صاحــب الســيادة المطلقــة)3)... 
ــرة لوســائل القهــر  ــراد المحتك ــن الأف ــة بمجموعــة م ــة، إختُصــرت الدول ــة ومتطرف ــرة ثوري بفك
المــادي، والتــي تمــارس ســلطانها علــى المحكوميــن. ليقلــب بالتالــي التقنيــات القانونيــة الناظمــة 

لمفهــوم الدولــة لعهــود طويلــة مــن الزمــن رأســاً علــى عقــب)4).

ــة  ــة القانوني ــة للمدرس ــية المكوّن ــادئ الأساس ــاوت المب ــت أن ته ــا لبث ــه، م ــياق عين ــي الس ف
التقليديــة الواحــدة تلــو الأخــرى، علــى وقــع الإنتقــاد الحــاد والتســاؤل الجــاد حــول أهميتهــا وقيمتهــا 
ــة«،  ــن الإرادة العام ــر حــي ع ــون »كتعبي ــن أســطورة القان ــوس. فم ــع الملم ــي الواق ــة ف القانوني
ــا  ــن هالته ــة م ــد الدول ــد تجري ــا بع ــمّ نقده ــم ت ــا مفاهي ــة«...، كلّه ــة التمثيلي ــى »الوكال وصــولًا إل
ــدرات  ــا وق ــات الحكــم مــن خــلال تشــكيكه بنواي ــداً فــي أدبي ــح دوغــي فصــلًا جدي المقدســة. ليفتت

(1( L. Duguit, » Manuel de droit constitutionnel «, Paris, A. Fontemoing, 4e éd., 1923, 
p. 5.

(2( S. Pinon, » Léon Duguit face à la doctrine constitutionnelle naissante «, RDP, 01/03/ 
2010, n° 2, p.530 .

(3( A. Esmein, » Éléments de droit constitutionnel français et comparé «, Paris, Société 
du Recueil Sirey, 1921, p. 23.

(4( R. Bonnard, » Léon Duguit. Ses œuvres. Sa doctrine «, op. cit., p. 46.
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الحــكام. فهــؤلاء، كأمثالهــم مــن البشــر، ضعفــاء. والمشــرّع ليــس معصومــاً عــن الخطــاء، 
ــة  ــة« الناظم ــن الموضوعي ــن »القواني ــا ع ــة م ــكام التشــريعات الوضعيــة لدول ــد أح فقــد تتباع

لمجتمعهــا)1)...

بالمقابــل، هــل يعقــل أن يختصــر مضمــون القواعــد القانونيــة، علــى أهميتهــا وعظمتهــا فــي 
نحــت تصرفــات الجنــس البشــري، علــى إرادة هــذا الكائــن المتواضــع، المحــدود العقــل والبصيرة، 
ــات  ــه لمتطلب ــية وجهل ــزه السياس ــن غرائ ــاً م ــا، منطلق ــت عليه ــوم بالتصوي ــا يق ــاً م ــذي غالب وال
التضامــن الاجتماعــي؟ رفــض دوغــي علــى رأس جمهــور مــن الفقهــاء الذيــن لحقــوه، اســتهزاء 
الحــكام بعقــول المحكوميــن لإخضاعهــم تحــت مســميات كثيــرة، أبرزهــا »الســيادة الوطنيــة 

للأمــة«)2). 

فالحــكام أشــخاص كســائر الأفــراد العادييــن، يفتقــرون إلــى عناصــر وخصــال يصــرّون علــى 
تســويقها، كتمتعهــم بحكمــة فريــدة وعقيــدة وطنيــة ســليمة. لا بــل إن المشــاهدة المتأنيــة لتقنياتهــم 
ــى اســتغلال نفوذهــم وســلطانهم  ــم القائمــة عل ــي ممارســة الســلطة، كشــفت حقيقته وتكتيكاتهــم ف
خدمــة لمآربهــم الخاصــة... فالدولــة، لــدى دوغــي، نتــاج تاريخــي للتفرقــة الاجتماعيــة بيــن 
الأقويــاء والضعفــاء فــي مجتمــع معيّــن. والســلطة التــي تنفــرد بهــا الجهــة الحاكمــة داخــل الدولــة، 
ســواء تــمّ اختصارهــا بحــزب، عشــيرة، طبقــة اجتماعيــة أو حتــى أغلبيــة برلمانيــة...، هــي مجــرد 

قــوّة ماديــة واقعيــة، لا يمكــن لمصدرهــا، أيًّــا كان، إضفــاء الشــرعية عليهــا)3).

فــي الســياق عينــه، رأى دوغــي فــي مقولــة أن »التشــريع هــو التعبيــر الصــادق عــن الإرادة 
ــن  ــه م ــل زملائ ــد تبجي ــا انتق ــة... كم ــات العلمي ــط المقوم ــى أبس ــر إل ــان يفتق ــل إيم ــة«، فع العام
ــة  ــى مؤسس ــان إل ــل البرلم ــى تحوي ــؤول الأول عل ــي، المس ــام التمثيل ــام للنظ ــون الع ــاء القان فقه
ــب  ــن المعي ــيب)4). فم ــب أو حس ــن دون رقي ــلطة م ــم والس ــد الحك ــر مقالي ــية«، تحتك »أوليغارش
ــا  ــة)5). فم ــل الدول ــعبية داخ ــة الش ــه رأي الأكثري ــان بأن ــن البرلم ــادر ع ــريع الص ــف التش توصي
ــأن القواعــد التشــريعية تختصــر  ــا ب ــة مفاده ــد حقيق ــن تأكي ــع م ــة للوقائ برحــت المشــاهدة العلمي

(1( Srinivasan S. )1939(, The Juristic and Political Ideas of Duguit, The Indian Journal 
of Political Science: Vol. 1, No. 1, pp. 1-22.

(2( M. Waline, » Les idées maîtresses de deux grands publicistes français : Léon Duguit 
et Maurice Hauriou «, op. cit., p. 388.

(3( Laski H. J )1917(, A Note on M. Duguit, Harvard Law Review: Vol. 31, No. 1, pp. 
186-192.

(4( L. Duguit, » L’État, les gouvernements et les agents «, Paris, Fontemoing, 1903, p. 
231.

(5( L. Duguit, » Manuel de droit constitutionnel «, op. cit., p. 60.
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ــان)1) ... ــة البرلم ــره تحــت قب ــوا لتمري ــن صوت ــواب الذي ــك الن ــات أولئ ــات ورغب توجه

مــن ناحيــة أخــرى، وجّــه عــدد مــن فقهاء القانــون العــام المعاصــرون لدوغــي ســهام انتقاداتهم 
ــا هائــلًا مــن الفوضويــة والعبثيــة)2). تهمــة لــن ينكرهــا العلامــة  إلــى مذهبــه الفقهــي لاختزالــه كمًّ
الفرنســي طالمــا ســتقود إلــى تطهيــر الفكــر القانونــي نهائيــاً مــن الأســاطير والعناصــر الميتافيزيقية 
التــي تعتريــه، ليتفــرغ بعدهــا إلــى بنــاء إطــار علمــي متيــن لإخضــاع ســلطة الحــكام إلــى قواعــد 
ــن  ــة لتمتي ــادئ والســنن الضروري ــم، تتماهــى مــع المب ــة، مســتقلة عــن إرادته ــة موضوعي قانوني

التضامــن الاجتماعــي)3) ...

المطلب الثاني: »التضامن الاجتماعي« كحجر زاوية في تشييد »دولة القانون«

حظيــت وســائل تقزيــم ســلطة الحــكام واحتوائهــا فــي إطــار قانونــي متيــن باهتمــام بالــغ لــدى 
دوغــي)4). وبعــد أن شــكّلت العمــود الفقــري لمنهاجــه الفكــري، تحوّلــت إلــى نــوع مــن الهــوس خيّــم 
علــى كتاباتــه العلميــة عقــب انتهــاء أهــوال الحــرب العالميــة الأولــى. فمــا بــرح يــردّد علــى مســامع 
ــات  ــف مؤسس ــى »ســور« يل ــة إل ــة القانوني ــل المنظوم ــة لتحوي ــة الملح ــة الحاج ــاط الفقهي الأوس
الدولــة ويحــدّ مــن جبروتهــا. ومــن دون هــذا التحجيــم لا تســتوي حيــاة اجتماعيــة ودوليــة بنــاءة، 

بــل عنــف وبربريــة مســتدامة)5). 

فــإذا طغــى فــي المطلــب الأول لبحثنــا الطابــع »التدميــري« للمذهــب الوضعــي الاجتماعــي، 
بعــد »هــدم« دوغــي للمفاهيــم القانونيــة التقليديــة كالدولة، الســيادة والحقوق الشــخصية المكتســبة... 
ــى  ــه »التضامــن الاجتماعــي« إل ــا لتحويل ــي فكــره خــلال تمحيصن ــاء« ف ــب »البنّ ســيتجلى الجان

المنبــع الشــرعي الأول والوحيــد للمنظومــة القانونيــة للدولــة...

لـم يُخـفِ دوغـي نقمتـه وامتعاضـه الشّـديدين مـن الصبغـة القانونيـة المشـبوهة التـي حـاول 
بمجموعـة  الفرنسـي  العلّامـة  اختصرهـا  لـذا  الدولـة.  مفهـوم  علـى  إضفاءهـا  الفـردي  المذهـب 
الأشـخاص الذيـن يسـتمتعون باحتكارهـم وسـائل القهـر المـادي فـي مجتمـع معيـن. غيـر أنـه أبـى 
التوقـف عنـد هـذا الحـد، مصـرّ علـى تطويع الدولة ومؤسسـاتها، وعلـى تحويلها إلى قـوة مادية في 

(1( L. Duguit, » Les transformations du droit public «, A. Colin, 1913, p. 75.

(2( Elliott W. Y. )1922(, The Metaphysics of Duguit’s Pragmatic Conception of Law, 
Political Science Quarterly: Vol. 37, No. 4, pp. 639-654.

(3( J. Bonnecase, » La pensée juridique française de 1804 à l’heure présente «, tome II, 
Bordeaux, Delmas éditeur, 1933, p. 496.

(4( Ch. Eisenmann, » Deux théoriciens du droit : Duguit et Hauriou «, Revue 
philosophique, 1930, p. 231.

(5( L. Duguit, » Jean-Jacques Rousseau, Kant et Hegel «, RDP, 1918, p. 175.
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خدمـة القواعـد القانونيـة. كمـا رأى فـي تلـك الأخيرة تشـريعات ذي أهداف محددة ووسـائل لتحقيق 
الصالـح العـام وتدعيـم التضامـن الاجتماعـي وصونـه، رافضـاً أن تكـون هدفـاً بحـدّ ذاتهـا)1). 

إلّا أنّ المعضلــة التــي اســتلزمت جوابــاً شــافياً ارتبطــت بتوفيــق دوغــي بيــن اعترافــه بوجــود 
قانــون ســابق لظهــور الدولــة، يســمو عليهــا، وبيــن ضــرورة انضــواء آرائــه الفقهيــة تحــت مظلــة 
المذاهــب الوضعيــة. فقــد رفــض العلّامــة الفرنســي الاســتعانة بأدبيــات النظريــات التعاقديــة 
لشــرعنة نشــأة القواعــد القانونيــة الموضوعيــة انطلاقــاً مــن »أســطورة« العقــد الاجتماعــي 
والانتقــال مــن »الحالــة الطبيعيــة الفطريــة الأولــى« إلــى »الحالــة المدنيــة المنظمــة«. فالحقــوق 
ــه عــن  ــة الإنســان وانزوائ ــة لعزل ــا المشــاهدة الواقعي ــكل البشــر تدحضه ــة ل ــة والمتأصل الطبيعي
ــن  ــي حي ــبة ف ــوق مكتس ــرد حق ــاس الف ــي إلب ــة ف ــتحالة منطقي ــي اس ــد رأى دوغ ــه. فق ــاء جنس أبن
أنــه مبتــوت الصلــة بغيــره مــن البشــر. فالحيــاة الجماعيــة ضــرورة حتميــة لنشــأة الحقــوق علــى 
ــة«)2).  ــة« وأخــرى »ســلبية متلقي ــة فاعل ــن أطــراف »إيجابي ــة بي ــة تبادلي ــا لتطلبهــا علاق أنواعه

بالمقابــل، دفعــه تأثــره العميــق بكتابــات عالــم الاجتمــاع إميــل دوركايــم إلــى تأصيــل القواعــد 
القانونيــة وتثبيــت مصدرهــا، أولًا وأخيــراً، »بالتضامــن الاجتمــاع«، مصــراً علــى اســتحالة 
وقــوف الإرادة الذاتيــة للأفــراد وراء نشــأتها. إذ تخــرج تلــك القواعــد مــن رحــم الحيــاة الجماعيــة 
وتترعــرع فــي كنفهــا. بيــد أنهــا لــن تتحــول، تحــت أي شــكل مــن الأشــكال، إلــى ســلطة لصيقــة 
ــة  ــد »الموضوعي ــن القواع ــة م ــكل كتل ــل ستش ــة. ب ــت أم محكوم ــة كان ــة، حاكم ــة معين بمجموع
الواقعيــة«، تفــرض هيبتهــا علــى كافــة مكونــات المجتمــع، ليــس علــى أســاس مبــادئ ســامية جليلــة 
كالخيــر أو الســعادة أو الفضيلــة... بــل انطلاقــاً مــن إدراك علمــي ومشــاهدة متأنيــة للوقائــع التــي 
تُجمــع علــى أن الإنســان نشــأ فــي الماضــي كمــا يعيــش الآن، وكمــا لا بــدّ أن يترعرع في المســتقبل 
فــي كنــف مجتمعــات بشــرية وجماعــات إنســانية. وبالتالــي، يتماهــى القانــون الموضوعــي لدوغــي 
ــا. يشــعر  ــا وجزئياته ــة، ســاطعة، تنضــج بمعالمه ــع ثابت ــع ســنن الإنســان الاجتماعــي. فالوقائ م
ــأنٍّ  ــا بت ــم« بصياغته ــوم بعدهــا »العالِ ــه. ليق ــل الشــك لدي ــا لا يقب ــدرك وجودهــا بم ــرد وي ــا الف به
ــة  ــا بأمان ــاخ مضمونه ــتنتاجها واستنس ــى اس ــن يقتصــر دور المشــرع إل ــي حي ــة. ف ــة متناهي ودق
فــي نصــوص تشــريعية وضعيــة، إضافــة إلــى ســهره علــى تأميــن احترامهــا مــن قبــل مكوّنــات 

المجتمــع بكافــة أطيافهــا، بمــا فيهــا الســلطات العامــة الحاكمــة، والــذي هــو جــزءٌ منهــا)3).

(1( L. Duguit, » L’État, le droit objectif et la loi positive «, op. cit., p. 19.

(2( J-F Giacuzzo, » Un regard sur les publicistes français montés au »front intellectuel« 
de 1914-1918 «, Juspoliticum, n°12, juin 2014, p. 3.

(3( L. Fonbaustier, » Une tentative de refondation du droit : l’apport ambigu de la 
sociologie à la pensée de Léon Duguit «, RFDA, Novembre-Décembre 2004, 
pp. 1053-1061.
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فســلطة الحــكام، لــن تَســتمد بعــد اليــوم شــرعيتها مــن ذاتهــا، وإنمــا ستكتســبها عقــب اســتخدام 
امتيازاتهــا للاقتصــص مــن المعتديــن علــى القواعــد القانونيــة الموضوعيــة، بحكــم وظيفتهــا 
ــي، تخســر  ــة أشــكال التعــاون لتثبيــت التضامــن الاجتماعــي... وبالتال الأساســية فــي ضمــان كاف
ــول  ــام«. لتتح ــح الع ــد »للصال ــرعي والوحي ــل الش ــا كالممث ــة مكانته ــمية للدول ــات الرس المؤسس
إلــى مجــرد قــوة ماديــة مهمتهــا الأولــى والأساســية صــون التضامــن الاجتماعــي، الــذي يشــكل 
خلاصــة »بنــاءة« بيــن المصالــح الفرديــة، مــن جهــة، والمصلحــة العامــة، مــن جهــة أخــرى)1).

هــذا وقــد انحنــى الفقهــاء الذيــن تأنــوا فــي دراســة المذهــب الواقعــي الاجتماعــي أمــام نقــاوة 
ــن تلتــوي أمــام صناديــق  ــي ل ــه، والت ــة واســتقامة معتقدات ــه العلمي فكــر العلامــة دوغــي ورصانت
ــر، مخلصــة لجهادهــا فــي  ــى الرمــق الأخي ــت، وحت ــل ظلّ ــات، ب ــة الانتخاب ــراع وديماغوجي الاقت

ســبيل إخضــاع الحــكّام إلــى القواعــد القانونيــة)2).

وفــي واقــع الحــال، يســتوي عنــد دوغــي مصــدر الســلطة لــدى الحــكام، طالمــا أنهــم 
ــة  ــي مهم ــوّل بالتال ــا. ليح ــى تحقيقه ــن عل ــة المؤتمني ــة الاجتماعي ــتخدمونها للمباشــرة بالوظيف يس
ــة...  ــد لشــرعية الســلطة داخــل الدول ــى المصــدر الوحي ــن الاجتماعــي، إل ــى التضام ــاظ عل الحف
ــة  ــع الســلطات، مــن تشــريعية وتنفيذي ــه جمي ــك وتركــزت في ــة بشــخص المل ــو امتزجــت الدول فل
وقضائيــة... أو لــو أنيطــت الســيادة بالأمــة جمعــاء ونُظمــت انتخابــات بالاقتــراع العــام المباشــر...، 

ــراد...)3) ــية للأف ــدية والنفس ــم الســلامة الجس ــن تُصــان أو تُدعّ ــن، ل ــي الحالتي ــي كلت ف

فقــد ســاوى دوغــي صراحــةً بيــن مشــروعية »ســلطة الأغلبيــة« علــى فــرد أو علــى الأقليــة 
الشــعبية، وبيــن اســتئثار شــخص أو حفنــة مــن الأفــراد علــى الســلطة وإخضاعهــم الأغلبية الشــعبية 
لمشــيئتهم... كمــا حــذّر مــن مغبــة الانســياق الأعمــى الــى تعليمــات المذاهــب الفقهيــة الديمقراطيــة، 
ــك  ــليمة... لذل ــية س ــة سياس ــر ليبرالي ــة لتطوي ــات الضروري ــى أبســط المقوم ــر إل ــد تفتق ــي ق والت
اشــترط دوغــي علــى المذاهــب الفكريــة، إذا مــا أرادت الحصــول علــى التوصيــف »الديمقراطي«، 
ــيئتها،  ــدوره لمش ــع يخضــع ب ــة لمجتم ــالإرادة الجماعي ــية ب ــلطة السياس أن تحصــر مصــادر الس
ــوق  ــي الحق ــن منشــأها ولا ف ــأن النظــم السياســية لا تســتمدّ شــرعيتها م ــرف صراحــة ب وأن تعت
الطبيعيــة المزعومــة التــي تتمتــع بهــا، ولكــن فــي الطريقــة التــي تمــارس بهــا امتيازاتهــا الماديــة 
صونــاً للّحمــة الاجتماعيــة... وإلّا فــإن تلــك المذاهــب ســتتحول إلــى شــريك فــي الجبــروت الكلّــي 

(1( L. Duguit, » L’État, le droit objectif et la loi positive «, op. cit., p. 16.

(2( J. Bonnecase, » La pensée juridique française de 1804 à l’heure présente «, op. cit., 
p. 485.

سواء أجاءت القوانين تعبيراً عن إرادة المنفردة للسلطان، أو الغالبية البرلمانية الحاكمة.  (3(
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للســلطات السياســية الحاكمــة والإخضــاع الشــامل والمــذل للأفــراد)1). 

ــم  ــاره الشــديد للمفاهي ــات المذهــب الفكــري لدوغــي احتق ــي أدبي ــى الباحــث ف ــى عل ــلا يخف ف
ــاط  ــي الأوس ــع ف ــارها الواس ــة وانتش ــا المرموق ــن مكانته ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة الماورائي القانوني
الفقهيــة والسياســية. كمــا دأب علــى تشــبيهها بــالأوكار المشــبوهة التــي تعشــش فــي طياتهــا فظائــع 

ــة...)2)  ــن الوضعي ــع القواني ــا كان مصدرهــا، وســيادة إرادتهــا، منب الســلطة، أيًّ

ــوم  ــد مفه ــك اعتم ــة. لذل ــة الجماعــة مــن تعســف الســلطات الحاكم ــى حماي هــدف دوغــي إل
»التضامــن الاجتماعــي« كحجــر الزاويــة فــي تشــييد مذهبــه »الواقعــي الاجتماعــي«. فالفــرد، أيــاً 
كان، كائــن اجتماعــي بطبعــه، لا يحيــا إلّا فــي نطــاق الجماعــة؛ إذ لا تســتقيم حياتــه دون تضامــن 

اجتماعــي مــع أبنــاء جنســه. 

كمــا اختصــر دوغــي الوســائل التــي يمكــن بموجبهــا إتمــام هــذا التضامــن بعامليــن: الأول، 
»التضامــن بالتشــابه«، ينطلــق مــن الواقعــة التاريخيــة بــأن للأفــراد حاجــات ورغبــات مشــتركة لا 
يمكــن تحقيقهــا إلّا فــي الحيــاة المشــتركة، الأمــر الــذي يدفعهــم للتكتــل والتعــاون مــن أجــل بلــوغ 
ــراد  ــدرة الأف ــاوت ق الهــدف العــام... أمــا العامــل الثانــي، »التضامــن بتقســيم العمــل«، فســببه تف

واختــلاف كفاياتهــم ممــا يســتتبع بالضــرورة تبــادل الخدمــات بينهــم...)3)

ــة،  هــذا ورأى دوغــي فــي التضامــن الاجتماعــي، الســابق لوجــود الســلطة السياســية والدول
المصــدر الوحيــد للقواعــد القانونيــة التــي تنشــأ بصــورة تلقائيــة فــي الحيــاة الجماعيــة، قبــل تدخــل 
المشــرع لترجمــة مضمونهــا بإخــلاص فــي لوائــح قانونيــة وضعيــة. كمــا يشــكّل الاعتــراف بواقعة 
نشــوء القواعــد القانونيــة خــارج الدولــة ومؤسســاتها، إضافــة إلــى ســموها عليهــا وعلــى ســلطاتها، 

مدخــلًا إلــى تمتيــن الحضــارات البشــرية فــي وجــه همجيــة الســلطة والبربريــة...)4)

(1( L. Duguit, » Analyses et comptes rendus « )N. Saripolos, » La démocratie et l’élection 
proportionnelle «(, RDP, 1899, p. 527.

(2( S. Pinon, » Léon Duguit face à la doctrine constitutionnelle naissante «, op. cit., 
p.523.

» وما الدولة سوى الصورة الواقعية التي يتجلى فيها التضامن الاجتماعي، ووظيفة الدولة إنما هي المحافظة   (3(
على ذلك التضامن وتسهيل اتساعه وتطوره ومنع العوامل التي تصيبه بالضعف والوهن، وذلك عن طريق سن 
»قواعد للسلوك« وهي المعروفة باسم »القوانين«، )والتي( لا تكون مشروعة إلا إذا هدفت إلى حماية التضامن 
الاجتماعي وإلى كفالة عوامل نموه واطراده، فذلك التضامن هو أساس قيام الدولة وهو تبرير مالها على الأفراد 
من سلطان«. جمال مرسي بدر، التضامن الاجتماعي بين ابن خلدون ودوجي، مجلة الرسالة، 1953، عدد 

1023، القاهرة، ص: 3.

(4( L. Duguit, » Traité de droit constitutionnel «, 2eme édition, Paris, Fontemoing, 
1923, p. 549.
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ــة التضامــن الاجتماعــي،  ــرّع مــن هيكلي ــة تتف ــة الموضوعي ــت القواعــد القانوني ــا كان وعندم
ــض دوغــي  ــك رف ــانية... لذل ــات الإنس ــة والمجتمع ــلاف الأزمن ــع اخت ــدل م ــة بالتب ــي محكوم فه
إخضاعهــا إلــى قانــون »طبيعــي مثالــي مطلــق«، قابــل للتجريــد والتعميــم والعالميــة، بــل اكتفــى 

ــة... ــع الاجتماعي ــا للوقائ ــي البحــث عــن ملاءمته ف

فــي الســياق عينــه، أشــار عــدد مــن المفكريــن العــرب إلــى أن ابــن خلــدون ســبق وأن قــدم 
عرضــاً بديعــاً فــي »مقدمتــه«)1)  لنظريــة التضامــن الاجتماعــي الحديثــة التــي قــام بتشــييدها بتــأن 
العلامــة دوغــي)2). فقــد أشــار صراحــة علــى قــدم الاجتمــاع البشــري، ليســتطرد مــن ذلــك إلــى 
تقريــر وجــود نــوع مــن »التعــاون الاجتماعــي«، شــارحاً طبيعتــه بنوعيــه، اللذيــن تتكلــم عنهمــا 

النظريــة الحديثــة، وهمــا التضامــن بالتشــابه، والتضامــن بتقســيم العمــل)3).

هــذا وقــد خلــص الاســتاذ جمــال مرســي بــدر »بــأن ابــن خلــدون - وبينــه وبيــن دوغــي نحــو 
ســتّ مئــة عــام مــن الزمــان - قــد ســبق إلــى النظريــة التــي اعتبــرت للفقيــه الفرنســي نصــراً وفتحــاً 
وعرضهــا عرضــاً واضحــاً بيًّنــا لا فــرق بينــه وبيــن الشــكل الحديــث للنظريــة إلا فــي العبــارات 

مقدمة ابن خلدون، الباب الأول من الكتاب الأول في العمران البشري على الجملة، الصفحة الخامسة والأربعين   (1(
وما بعدها.

رغم إقرارهم بأنه لم يرد على قلم ابن خلدون لفظ »التضامن«. فقد استعاض عنه بلفظ »التعاون«.  (2(

)3)  يقول ابن خلدون:» )...( الإنسان مدني بالطبع إذ لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم وهو 
معنى العمران. وبيانه أن الله سبحانه خلق الإنسان وركبه على صورة لا يصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء وهداه 
إلى التماسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله. إلا أن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل 
يوم من  يمكن فرضه وهو قوت  ما  اقل  بمادة حياته منه. ولو فرضنا منه  الغذاء غير موفية  ذلك  حاجته من 
الحنطة مثلًا فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن والطبخ وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج 
إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار وفاخوري. هب انه يأكله حباً من غير علاج 
فهو أيضاً يحتاج في تحصيله حباً إلى أعمال أخرى أكثر من هذه الأعمال من الزراعة والحصاد والدراس. . . 
ويحتاج كل واحد من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة أكثر من الأولى بكثير. ويستحيل أن توفي بذلك كله 
أو بعضه قدرة الواحد، فلابد من اجتماع القدر الكثير من أبناء جنسه ليحصل القوت لهو ولهم فيحصل بالتعاون 

على قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منهم بأضعاف«.
كما يستطرد ابن خلدون في شرحه فيقول: »)...( وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضاً في الدفاع عن نفسه إلى 
الاستعانة بأبناء جنسه لأن الله سبحانه لما ركب الطبائع في الحيوانات كلها وقسم القدر بينها جعل حظوظ كثير 
من الحيوانات العجم من القدرة أكمل من حظ الإنسان. . . وجعل للإنسان عوضاً من ذلك كله الفكر واليد، فاليد 
مهيئة للصنائع بخدمة الفكر، والصنائع تحصل له الآلات التي تنوب عن الجوارح المعدة في سائر الحيوانات 
للدفاع. فالواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات العجم سيما المفترسة، فهو عاجز عن مدافعتها 
وحده بالجملة ولا تفي قدرته أيضاً باستعمال الآلات المعدة للمدافعة لكثرتها وكثرة الصنائع والمواعين المعدة 
لها فلا بد في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه، ما لم يكن هذا التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء. . . 
ولا يحصل له أيضاً دفاع عن نفسه. . . ويعاجله الهلاك مدى حياته ويبطل نوع البشر. وإذا كان التعاون حصل 

له القوت للغذاء والسلاح للمدافعة، وتمت حكمة الله في بقاءه وحفظ نوعه«.
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والمصطلحــات«)1).

وقــد يعــود هــذا التشــابه الكبيــر بينهمــا إلــى أن ابــن خلــدون، وخــلال محاولتــه إرســاء قواعــد 
عامــة تتحكــم فــي تحــولات المجتمعــات البشــرية، اعتمــد أساســاً علــى دراســة المجتمــع العربــي 
ــاء القــرن الرابــع عشــر علــى  فــي كل مــن المشــرق والمغــرب)2)... فمــن دراســته لهــا قبــل وأثن
ــي  ــع العرب ــيولوجي للمجتم ــف سوس ــوذج تصني ــى نم ــة إل ــب المقدم ــدى صاح ــوص، اهت الخص
ــن،  ــن المعاصري ــاع الغربيي ــاء الاجتم ــف السوســيولوجي لعلم ــاذج التصني ــع نم ــراً م ــابه كثي يتش
وعلــى رأســهم إميــل دوركايــم، الــذي كان لكتاباتــه أثرهــا العميــق فــي نحــت المذهــب الوضعــي 
ــدة...  ــة الفري ــفته القانوني ــزة لفلس ــي« ركي ــن الاجتماع ــاده »التضام ــي واعتم ــي لدوغ الاجتماع
ــم  ــدون ودوركي ــن خل ــن اب ــل كل م ــا توص ــي مجتمعاتهم ــي ف ــر الاجتماع ــتهما للتغيي ــي دراس فف
إلــى نمــوذج تصنيــف سوســيولوجي وُصــف بأنــه »ثنائــي الطبيعــة«)3). فبينمــا اســتعمل صاحــب 
المقدمــة النمــوذج »البــدوي / الحضــري« فــي تصنيفــه لواقــع المجتمــع العربــي، لجــأ دوركيــم إلــى 
اســتعمال نمــوذج تصنيــف مشــابه كثيــراً للنمــوذج التصنيفــي الثنائــي لابــن خلــدون، اقتصــر علــى 

ــي« و»المجتمــع ذي التضامــن العضــوي«)4)... ــن »المجتمــع ذي التضامــن الآل ــه بي تفرقت

مــن جهــة أخــرى، شــكّك بعــض الفقهــاء باســتقامة الفكــر »الوضعــي« لدوغــي بعــد إصــراره 
فــي ســنواته الأخيــرة علــى إضافــة »الشــعور بالعــدل« إلــى مفهــوم »التضامــن الاجتماعــي«. فقــد 
ــي تشــترطها  ــتقلالية الت ــبة والاس ــة المناس ــن الأرضي ــرده عــن تأمي ــر عاجــز بمف أدرك أن الأخي
نشــأة القواعــد القانونيــة )5)... غيــر أن دوغــي لــم يعــنِ »بالعــدل« التعبيــر عــن مُثــل عليــا، تتجــاوز 
عالــم الواقــع المحســوس، ولا تتفــق مــع مــا يقــوم عليــه مذهبــه الوضعــي الاجتماعــي، بــل قصــد 

جمال مرسي بدر، »التضامن الاجتماعي بين ابن خلدون ودوجي«، مرجع مذكور.  (1(

عبد الرحمن بن خلدون، مقدمة ابن خلدون، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2009م(، ج.1، ص: 5.  (2(

محمود الذوادي، مقارنة فكرية لظاهرة التغير الاجتماعي عند ابن خلدون ورواد علم الاجتماع الغربي، مجلة   (3(
الكلمة، 2003، عدد 38، بيروت، ص: 52. 

اعتبر د. محمود الذوادي بأن »تصنيف المجتمعات البشرية إلى نوعين عند كل من ابن خلدون وعلماء الاجتماع   (4(
لا  النضج  من  مستوى  الاجتماع   / العمران  علم  بلوغ  إلى  إشارة  بينهم،  الفاصلة  القرون  عدد  الغربين، رغم 
بأس به. فقد أسس ابن خلدون علم العمران الجديد على مبادئ وأفكار ورؤى ومنهجية جديدة لدراسة التاريخ 
والمجتمع الأمر الذي أضفى على مقدمته روحاً عصرية. أما علماء الاجتماع الغربيون )على رأسهم الفرنسي 
اميل دوركايم( فقد استعملوا من جهتهم مناهج بحث مختلفة متأثرة شديدة التأثر بإيستيمولوجية العلم الوضعي«. 
محمود الذوادي، مقارنة فكرية لظاهرة التغير الاجتماعي عند ابن خلدون ورواد علم الاجتماع الغربي، مرجع 

مذكور، ص: 53.

(5( M. Réglade, » Théorie générale du droit dans l’œuvre de Léon Duguit «, Archives de 
Philosophie du droit, 1932, p. 31.
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بــه العلّامــة الفرنســي ذلــك الشــعور القائــم فعــلًا لــدى أفــراد المجتمــع بمــا هــو عــدل أم لا )1)...

هــذا وقــد خســر جميــع المراهنيــن فــي الأوســاط الفقهيــة علــى أن انتصــار فرنســا ومبادئهــا 
الجمهوريــة فــي الحــرب العالميــة الأولــى، بالإضافــة إلــى التركيــز الفريــد والاســتثنائي للســلطة 
فــي يــد الجهــات الحكوميــة، ســيدفع دوغــي إلــى التخفيــف مــن حــدّة آرائــه الفقهيــة ومــن عدائــه 
ــي ممارســتها. إلّا أن  ــة ف ــة« والحــق الطبيعــي للدول ــة »كالســيادة الوطني ــم قانوني المزمــن لمفاهي
ــات الحــرب  ــف تداعي ــى توظي ــل واظــب عل ــة، ب ــه القانوني ــر لقناعات ــن يتنك ــة الفرنســي ل العلّام
ــيين  ــراد« الفرنس ــى إرادة »الأف ــار إل ــند« الانتص ــد »أس ــفي. فق ــه الفلس ــة مذهب ــز مصداقي لتعزي
ــذا  ــة... ه ــة« معين ــة« أو »لدول ــة »لأم ــى إرادة مزعوم ــال، رافضــاً نســبته إل ــي القت وبســالتهم ف
وتمخّضــت عــن المرتكــزات الفلســفية للمذهــب الوضعــي الاجتماعــي، قــراءة سياســية رأت فــي 
فــوز الديمقراطيــة الفرنســية علــى النظــام الاســتبدادي الألمانــي، انتصــاراً لمجموعــة مــن الأفــراد 
ــة  ــن »بتضامــن اجتماعــي« ديمقراطــي عميــق، أســمى مــن الأمــة الألماني ــن والمتحدي المتلاحمي

التــي اقتصــر جبروتهــا علــى وســائل القهــر المــادي لحكّامهــا )2)...

ــرة  ــة القاه ــي جامع ــوق ف ــة الحق ــي كلي ــي ف ــا دوغ ــي ألقاه ــرات الت ــدت المحاض ــذا وأك ه
للقاصــي والدانــي ثبــات عقيدتــه الفقهيــة وصراحتــه المطلقــة)3). فلــم يتــوانَ عــن عــرض أفــكاره 
ــا لتراعــي  ــل عليه ــا هــي، مــن دون إجــراء أي تعدي ــه الوضعــي الاجتماعــي كم ــة لمذهب القانوني
الســياق المحلــي المصــري.  فعلــى ســبيل المثــال، لــم يتــردّد فــي شــرح مفهــوم الســيادة وانتقادهــا 
فــي ســرد مفصّــل، أمــام شــعب قــد حصــل لتــوه عليهــا)4). مــا أثــار حفيظــة الســلطات الحاكمــة، 

ــؤاد...)5)  ــك ف ــى رأســها المل وعل

غيــر أن العلّامــة الفرنســي اعتبــر بــأن المبــادئ التــي تقــوم عليهــا دولــة القانــون قــد اخترقــت 
وجــدان المجتمعــات المعاصــرة لتتجــذر فــي ضمائرهــا، مؤكــداً حــدوث ردات فعــل شــعبية فــي 
ــن  ــة للتضام ــة الضروري ــد القانوني ــف القواع ــي تخال ــة الت ــرارات الفردي ــى الق ــدول عل ــة ال كاف

الوضعية  في ضوء  دراسة  ديجي:  ليون  العميد  عند  والدولة  القانونية  القاعدة  فكرة  كريم،  حمه  رؤوف  زانا   (1(
القانونية، مجلة العلوم القانونية، 2014، عدد 2، المغرب، ص: 254. 

(2( L. Duguit, » Souveraineté et liberté «, Paris, Felix Alcan 1922, p. 11.

(3( G. Levasseur, » La coopération franco-égyptienne dans le domaine du droit «, Actes 
des journées d’études des 19 et 20 novembre 1993, Revue d’histoire des Facultés de 
droit et de la science juridique, 1994, n° 15, pp. 19-26.

إشارة إلى أنه خلال تلك الحقبة التاريخية، اكتفى الشعب المصري بالتمتع بسيادة جزئية فقط!  (4(

(5( J.M. Blanquer, M. Milet, » L’invention de l’Etat : Léon Duguit, Maurice Hauriou 
et la naissance du droit public moderne français «, Paris, Odile Jacob, avril 2015, p. 
301.
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ــي. هــذا  ــك وراث الاجتماعــي، ســواء أكانــت صــادرة عــن البرلمــان، عــن رئيــس منتخــب أو مل
ــة  ــك القواعــد القانوني ــد تل ــة تحدي ــن التبجــح والتحــدي، بإســناد مهم ــو م ــرةٍ لا تخل وأوصــى، بنب
ــى تأميــن  ــى عاتقهــم واجــب الســهر عل ــى الأســاتذة الجامعييــن، الّذيــن يقــع عل ــة إل ــر المكتوب غي
المنظومــة القانونيــة ذاتهــا لجميــع الــدول التــي تتشــارك مســتوى معيــن مــن التقــدم والازدهــار)1)...

المبحث الثاني:

تطويــر النظــام الدســتوري البرلمانــي اللبنانــي مــن خــلال تفعيــل آليــات مشــاركة 
الفئــات الشــعبية فــي الحكــم

ــه الفلســفية  ــة الخالصــة لآرائ ــن العناصــر النظري ــي المزاوجــة بي ــات دوغــي ف أبدعــت كتاب
ــا  ــية لدولن ــع السياس ــع الوقائ ــط م ــة وتراب ــر عملي ــة أكث ــب تقني ــه لجوان ــن مراعات ــة وبي القانوني
المعاصــرة. فــكان لهــذا التــزاوج أثــره العميــق فــي جــلاء كافــة الجوانــب المكونــة لفكــره 
الدســتوري وإضفــاء نــوع مــن »الواقعيــة والكمــال« علــى مذهبــه الوضعــي الاجتماعــي. فكيــف 

ــة؟  ــة النظري ــه العلمي ــة لآرائ ــة عملي ــة« دون ترجم ــن »الواقعي ــر ع ــه أن يحاض ل

ــة  ــة منطقي ــة وتكمل ــعبية ضــرورة حتمي ــات الش ــاركة الفئ ــائل مش ــز وس ــي تعزي ــد رأى ف فق
ــك  ــن وراء اقتراحــه لتل ــدف م ــا ه ــى الحــكام. كم ــة عل ــات المراقب ــل آلي ــي تفعي ــح ف ــه المل لمطلب
ــرب  ــلاع عــن ق ــى الإطّ ــا عل ــة التشــريعية وحثّه ــي العملي ــة ف ــات المعني ــائل مســاعدة الجه الوس
علــى مضمــون القواعــد القانونيــة الموضوعيــة. هــذا وقــد رأى فــي تطويــر آليــات مشــاركة الفئــات 

ــن.  ــة الأنســب فــي ردم الهــوة التــي تفصــل الحــكّام عــن المحكومي الشــعبية فــي الحكــم الطريق

بنــاءً علــى مــا تقــدّم، ســنحاول تطعيــم النظــام السياســي اللبنانــي بعضــاً مــن اقتراحــات دوغــي 
ــاء آليــات حــل  ــا علــى إحي الدســتورية الإصلاحيــة اللصيقــة بالتضامــن الاجتماعــي، مــع تركيزن
ــم  ــى تنظي ــة إل ــب الأول(، بالإضاف ــية )المطل ــات الرئاس ــي الانتخاب ــود ف ــة الجم ــان لحلحل البرلم

اســتفتاءات عامــة استشــارية بغيــة إقــرار قانــون انتخابــي برلمانــي جديــد )المطلــب الثانــي(.  

»تقرر انشاء الجامعة المصرية وادماج مدرسة الحقوق بها في العام 1925 على أن تعتبر كلية الحقوق بالجامعة.   (1(
ولرغبة الحكومة في أن تصبح كلية الحقوق المصرية في أقرب وقت معهداً علمياً يضارع الكليات الأوربية 
رأت أن تسند ادارة هذه الكلية في أول عهدها الى العميد ليون دوغي لمكانته العلمية وواسع خبرته الادارية. 
وتولى العلامة دوغي ادارة الكلية من 29 نوفمبر سنة 1925 حتى أول مارس سنة 1926 وفى الفترة الوجيزة 

تم تحضير أهم لوائح الجامعة وتحديد وظائفها«. الموقع الرسمي لكلية الحقوق، جامعة القاهرة،
http://law.cu.edu.eg/pages/history.html
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المطلب الأول: »حل البرلمان« وحلحلة الجمود في الانتخابات الرئاسية

يتيــح »حــق حــل البرلمــان« للســلطة التنفيذيــة إمكانيــة إنهــاء ولايــة المجلــس التمثيلــي قبــل 
أوانهــا. كمــا يترتــب عليــه إجــراء انتخابــات مبكّــرة لاختيــار مجلــس نيابــي جديــد. وحــق الحــل هــذا 
تلجــأ إليــه الســلطة التنفيذيــة اســتثناءً لفــض خــلاف بينهــا وبيــن الســلطة التشــريعية وبالتالــي العــودة 
ــة. فيتوجــب علــى المؤســس الدســتوري  ــا فــي الدول إلــى الهيئــة الناخبــة باعتبارهــا الســلطة العلي
إمــداد الشــعب، صاحــب الســيادة، بالوســائل اللازمــة لامتــلاك كلمــة الفصــل فــي حلحلــة النزاعــات 

بيــن الســلطات الدســتورية، مــن دون أن يكــون لأي منهــا أفضليــة معينــة علــى مثيلاتهــا)1).

غيــر أن دوغــي امتعــض مــن حصــر مفهــوم حــل البرلمــان بالإمتيــاز الــذي تملكــه الســلطة 
التنفيذيــة لمواجهــة مســؤوليتها السياســية وإمكانيــة إســقاطها مــن خــلال حجــب المجلــس النيابــي 
الثقــة عــن الحكومــة. بــل رأى فيــه وســيلة فعّالــة لضمــان تناغــم الأفــكار والإنســجام فــي التوجهــات 
والأولويــات بيــن البرلمــان وغالبيــة الهيئــات الناخبــة )2)... كمــا تأســف علــى عــدول المؤسســات 
ــل الأول  ــب الح ــان عق ــل البرلم ــى ح ــوء إل ــن اللّج ــة م ــية الثالث ــة الفرنس ــتورية للجمهوري الدس
)والأخيــر( فــي العــام 1877، والــذي فُسّــر كانقــلاب علــى ممثلــي الشــعب... فقــد تقصّــد العلّامــة 
الفرنســي توصيفــه »بالآليــة الديمقراطيــة« الضروريــة لإشــراك أعضــاء الجســم الانتخابــي فــي 

الإدارة السياســية للبــلاد )3)...

فــي لبنــان، وعلــى الرغــم مــن التنصيــص الصريــح والمباشــر علــى إمكانيــة حــل المجلــس 
النيابــي، أتــت الممارســة السياســية لتســكنه أدراج النســيان. فبــدل أن يســتغل المشــرع الدســتوري 
الورشــة الإصلاحيــة التــي ابتــدأت عقــب انتهــاء الحــرب الأهليــة فــي العــام 1990 لتطهيــر آليــة 
حــل البرلمــان مــن كافــة الشــوائب التــي كانــت تعتريهــا، تقــرّر تقيدهــا بشــروط واهيــة أدت إلــى 

شــللها الكامــل والتــام، بذريعــة الحفــاظ علــى التوازنــات الطائفيــة.

بالمقابــل، وحتــى ولــو كان لهــذا التقييــد مبرراتــه السياســية، يبقــى أنــه يشــكل خروجــاً فاضحــاً 
عــن مقومــات النظــام البرلمانــي القائــم علــى التــوازن وأدوات التأثيــر المتبــادل، حيــث يقابــل حــق 

حــل المجلــس مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، حــق البرلمــان بحجــب الثقــة عــن الحكومــة... 

كان حــل المجلــس النيابــي فــي لبنــان، قبــل التعديــل الدســتوري الصــادر فــي 21/09/1990، 
حــق رئاســي بامتيــاز. غيــر أن رئيــس الجمهوريــة لــم يُمنــح هــذه الصلاحيــة كاملــة إلّا فــي العــام 

(1( Ph. Ardant, » Institutions politiques et droit constitutionnel «, Paris, LGDJ, 19ème 
édition, 2007, p.238 .

هذا وقد وصل به الأمر إلى حد تشبيه حل البرلمان بالاستفتاء العام.   (2(

(3( L. Duguit, » L’État, le droit objectif et la loi positive «, op. cit., p. 204.
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)1)1929، حيــث ألغيــت كافــة التقييــدات التــي وضعتهــا الوثيقــة الدســتورية فــي صورتهــا الأصليــة 

فــي العــام )2)1926، والتــي كانــت قــد حصــرت صلاحيــة رئيــس الجمهوريــة فــي ممارســة حقــه 
فــي حــل المجلــس النيابــي فــي حــالات محــددة.

ــة أن يتخــذ  ــس الجمهوري ــي: »يحــق لرئي ــى الآت ــادة 55 مــن الدســتور عل ــدت نصــت الم فق
ــة. ــل انتهــاء عهــد النياب ــواب قب ــس الن ــوزراء بحــلّ مجل ــس ال ــة مجل ــلًا بموافق ــراراً معل ق

وفــي هــذه الحــال تجتمــع الهيئــات الانتخابيــة وفقــاً لأحــكام المــادة 25 ويدعــى المجلــس الجديد 
للاجتمــاع فــي خــلال الأيــام الخمســة عشــر التــي تلــي إعــلان نتيجــة الانتخاب«.

هــذا وجــاءت التجربــة المتكــرّرة لتؤكــد أنّ الحــل لــم يكــن يومــاً نتيجــة خــلاف بيــن مجلــس 
النــواب والحكومــة حــول السياســات العامــة أو علــى موقــف سياســي أو تشــريعي معيــن، بــل تلبيــة 
لرغبــة الرئيــس فــي إحــكام قبضتــه علــى المجلــس النيابــي، ممــا أدى إلــى إضعــاف دور البرلمــان 

علــى مختلــف الأصعــدة التشــريعية والرقابيــة)3).

فقــد منــح الدســتور رئيــس الجمهوريــة تقديــر الظــروف والأحــوال السياســية التــي يســتخدمها 
ــاس،  ــث الأس ــن حي ــا م ــل. أم ــوم الح ــل مرس ــه تعلي ــكل كان علي ــث الش ــن حي ــل. فم ــر الح لتبري
فلطالمــا تمتــع الرئيــس بســلطة استنســابية وبهامــش كبيــر مــن الحريــة)4). فقــد شــكّل حــق الحــل 

البرلمان.  في حل  الجمهورية سلطة مطلقة  منح رئيس  الدستوري  المشرع  الشيوخ، رفض  إلغاء مجلس  بعد   (1(
لذلك جاء القانون الدستوري الصادر في 17/11/1927، ليخفف جزئياً من القيود المفروضة عليه قبل شروعه 
بالحل... إلا أن تلك المعادلة الجديدة لم تدم طويلًا، إذ انقلبت رأساً على عقب إثر التعديل الدستوري للعام 1929.

نصت المادة 55 من الدستور اللبناني بصورتها الأصلية على: » يحق لرئيس الجمهورية ان يتخذ قرارا في   (2(
مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة على انه يبين فيه الاسباب الموجبة وذلك بعد موافقة 
مجلس الشيوخ بغالبية ثلاثة الارباع من مجموع اعضائه. اما الاسباب التي يحق لرئيس الجمهورية بموجبها 

حل مجلس النواب فهي: 
الجمهورية  قبل رئيس  استثنائي على رغم دعوته من  أو  الاجتماع في عقد عادي  المجلس عن  اولا:  تمرد 

مرتين متواليتين 
ثانيا: في حالة دره الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة كلها عن العمل 

ثالثا: في اتخاذ مقررات من شأنها اخراج البلاد على البلاد أو على الانتداب 
وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفاقا لأحكام المادة الخامسة والعشرين ويدعى المجلس الجديد للاجتماع 
الايام الخمسة عشر التي تلي إعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز على الاطلاق أن يحل مجلس النواب مرة ثانية 

للعلة التي حل من اجلها المجلس السابق«.

(3( E. Rabbath, » La constitution libanaise. Origines, textes et commentaires «, Beyrouth-
Liban, Publications de l’Université Libanais, Distribution Librairie orientale, 1982, 
p.386 .

كان بإمكان أي سبب أن يبرر حل المجلس النيابي. فعلى سبيل المثال، علل رئيس الجمهورية أسباب الحل في   (4(
العام 1947 بتجنب معركة انتخابية خلال موسم الاصطياف، مما ينعكس سلباً على الاقتصد اللبناني! زهير 
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فــي النظــام الدســتوري اللبنانــي حقــاً رئاســياً بامتيــاز، يمارســه رئيــس الدولــة بصفتــه حكمــاً بيــن 
ــة  ــلطة التنفيذي ــه، الس ــت عين ــي الوق ــاط، ف ــد أن ــتوري كان ق ــرع الدس ــر أن المش ــلطات. غي الس

برئيــس الدولــة)1). وفــي ذلــك تناقــض واضــح)2)! 

ــة  ــى موافق ــول عل ــة الحص ــس الجمهوري ــى رئي ــتورية عل ــة الدس ــترطت الوثيق ــل اش بالمقاب
صريحــة مــن مجلــس الــوزراء قبــل شــروعه بحــل المجلــس النيابــي. إلّا أن هــذا الشــرط قــد فُــرّغ 
مــن قيمتــه الردعيــة بعــد أن منــح المشــرع الدســتوري لرئيــس الدولــة الحــق فــي عــزل الــوزراء 

منفــرداً )3)... 

ــل الدســتوري  ــل التعدي ــان قب ــي لبن ــراً ف ــك، شــكّل »حــل المجلــس« عامــلًا سياســياً خطي لذل
الصــادر فــي 21/09/1990، نظــراً لضعــف التمثيــل الحزبــي فــي البرلمــان ولحالــة التبعيــة التــي 
كانــت قائمــة تجــاه رئيــس الجمهوريــة. فالأخيــر كان يعتبــر وعــن حــق زعيــم الأكثريــة البرلمانيــة، 
ــاً  ــن« تمام ــم »مطواعي ــا جعله ــواب، مم ــى رؤوس الن ــاً عل ــث كان ســيف الحــل مســلطاً دائم حي

لرغباتــه.

بالمقابــل، تفاقمــت المضاعفــات الســلبية لحــل البرلمــان علــى الســاحة السياســية اللبنانيــة قبيــل 
انــدلاع الحــرب الأهليــة. فرئيــس الدولــة »المســيحي المارونــي«، بإفلاتــه التّــام مــن كافــة الشــروط 
الشــكلية والموضوعيــة المرتبطــة بحــل المجلــس النيابــي، قــد أثــار حفيظــة الطوائــف الأخــرى، 
وفــي طليعتهــا الطائفــة الســنية. فمــا برحــت تنتقــد، وعلــى المــلأ، الــدور الهزيــل والمتواضــع الــذي 

يلعبــه »ابنهــا«، رئيــس الحكومــة، داخــل الســلطة التنفيذيــة...)4) 

شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني. نشأة ومسار النظام السياسي والدستوري المؤسسات الدستورية، 
ج: 2، ص: 861.

إن عدم وجود أي رقابة على جدية أسباب التعليل، يجعل من الأخير شرط غير ضروري وغير مفيد. فالغاية 
من وراء التعليل هي تمكين الرأي العام من الاطلاع على أسباب حل البرلمان.

نصت المادة 17 من الدستور اللبناني، ولغاية تعديلها في 21/09/1990، على: »تناط السلطة الاجرائية برئيس   (1(
الجمهورية وهو يتولاها بمعاونة الوزراء وفاقا لأحكام هذا الدستور«.

المؤسسات  والدستوري  السياسي  النظام  ومسار  نشأة  اللبناني.  الدستوري  القانون  في  الوسيط  شكر،  زهير   (2(
الدستورية، ج: 2، ص: 895.

يعين  الجمهورية  »رئيس  على:   ،21/09/1990 في  تعديلها  ولغاية  اللبناني،  الدستور  من   53 المادة  نصت   (3(
الوزراء ويسمي منهم رئيسا ويقيلهم ويولي الموظفين مناصب الدولة ما خلا التي يحدد القانون شكل التعيين لها 

على وجه آخر، ويرأس الحفلات الرسمية«.

(4( R. Al Adhami, » La confrontation entre principes constitutionnels traditionnels et la 
formule confessionnelle libanaise «, thèse de droit public, Université Montpellier I, 
2009, p. 192.
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ــة،  ــاء الحــرب الأهلي ــت انته ــي أعقب ــام 1990، والت ــي الع ــلات الدســتورية ف ــر أن التعدي غي
لــم تحسّــن مــن آليــة حــل المجلــس النيابــي، علــى الرغــم مــن قلبهــا المعادلــة القديمــة، رأســاً علــى 
ــبه  ــن النظــام الش ــية والحــد م ــة الرئاس ــم الهيمن ــا كان تقزي ــن ورائه ــدف الرئيســي م ــب. فاله عق
ــل  ــك تقصــد المشــرع الدســتوري نق ــي«. لذل ــم المارون ــذي كان يمارســه »الزعي ــوري ال الديكتات
ــة،  ــس الحكوم ــى رئي ــا إل ــاً تحويله ــاً، رافض ــوزراء مجتمع ــس ال ــى مجل ــس إل ــات الرئي صلاحي
لتفــادي الوقــوع فــي مغبــة احتــكار جديــد للحيــاة السياســية، يكــون »قائدهــا« هــذه المــرة رئيــس 

ــوزراء »الســني«. ــس ال مجل

ــي  ــس النياب ــل المجل ــة ح ــى آلي ــرأت عل ــي ط ــلات الت ــت التعدي ــدّم، عكس ــا تق ــى م ــاءً عل بن
ــتور  ــن الدس ــواد )1)55، )2)65 و)3)77 م ــت الم ــد نظم ــتوري. فق ــرع الدس ــدة للمش ــفة الجدي الفلس
ــادرة  ــته. إلّا أن المب ــة المختصــة بممارس ــوزراء« الهيئ ــس ال ــن »مجل ــة م ــل، جاعل ــروط الح ش
ــس  ــة المجل ــاء ولاي ــوزراء إنه ــس ال ــى مجل ــب إل ــذي يســتطيع الطل ــة ال ــس الجمهوري ــود لرئي تع

ــا)4). ــل أوانه ــي قب النياب

تنص المادة 55 من الدستور اللبناني بعد تعديلها بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/09/1990 على:   (1(
الطلب  الدستور،  هذا  من  و77   65 المادتين  في  عنها  المنصوص  الحالات  في  الجمهورية،  لرئيس  يعود   «
إلى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس الوزراء، بناءً على ذلك، حل 
المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفقاً لأحكام المادة 
الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان 

الانتخاب.
 تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد«. 

في  الصادر  الدستوري  القانون  بموجب  تعديلها  بعد  اللبناني  الدستور  65 من  المادة  من  الرابعة  الفقرة  تنص   (2(
21/09/1990 على:» تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، 

ومن الصلاحيات التي يمارسها:
 4- حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع 
طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في حال رد الموازنة 
برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى 

حل المجلس في المرة الأولى«.

إذا أصر   )...( أنه: »  الدستورية على  الوثيقة  تعديل  آلية  تحدد  والتي  اللبناني،  الدستور  77 من  المادة  تنص   (3(
المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذ 
أما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر، 
فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة 

أربعة أشهر«.

فإذا قرر مجلس الوزراء، بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل. فمجلس الوزراء   (4(
لا يستطيع بدون مبادرة من رئيس الجمهورية حل المجلس. ورئيس الجمهورية لا يستطيع بدون موافقة مجلس 
الوزراء انهاء ولاية المجلس التمثيلي قبل أوانها. وهكذا فإن التعاون بينهما ضروري. زهير شكر، الوسيط في 
القانون الدستوري اللبناني. نشأة ومسار النظام السياسي والدستوري المؤسسات الدستورية، ج: 2، ص: 865.
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تجــدر الإشــارة إلــى أن منــح رئيــس الجمهوريــة الضــوء الأخضــر للشــروع فــي حــل المجلس 
النيابــي، تتطلــب موافقــة ثلثــي أعضــاء مجلــس الــوزراء)1). وعندما كان توزيــع الحقائــب الوزارية 
يخضــع لقاعــدة »المناصفــة« بيــن المســيحيين والمســلمين، ونســبياً بيــن طوائــف كل مــن الفئتيــن، 

فســيتعذر علــى أي مــن العائــلات الروحيــة اللبنانيــة الاســتئثار بآليــة حــل المجلــس النيابــي)2).

مــن جهــة أخــرى، لا يشــكل إدراج حــل المجلــس النيابــي فــي متــن الوثيقــة الدســتورية، بحــدّ 
ذاتــه، ضمانــة لقيــام نظــام برلمانــي ســليم. فعلــى شــروط آليــة الحــل أن تتســم بموضوعيــة وواقعيــة 
كبيرتيــن لإمكانيــة تطبيقهــا بسلاســة وفاعليــة. فمــا المبــرّر مــن التنصيــص الصريــح علــى حــل 
ــي  ــتورية الت ــواد الدس ــر أن الم ــه؟! غي ــة لتفعيل ــع شــروط تعجيزي ــق م ــي إذا تراف ــس النياب المجل
نظمــت آليــة حــل المجلــس النيابــي اللبنانــي أفرغــت مضمونــه مــن الغايــة التــي وجــد مــن أجلهــا، 

بعد تحديدها بثلاث سيناريوهات أشبه »بالمهمات المستعصية«!  

إلا أن أكثــر مــا يبهــر الباحــث فــي أدبيــات القانــون الدســتوري المقــارن، هــو تضمين الشــروط 
الواجــب توفرهــا فــي الحــالات الثــلاث المشــار إليهــا أعــلاه فــي المــواد الدســتورية 55 و65 و77، 
قبــول ضمنــي مــن المجلــس المنــوي حلّــه! فــلا يمكــن إنهــاء ولايــة المجلــس النيابــي قبــل أوانهــا 
مــن دون أفعــال إراديــة صــادرة عــن غالبيــة أعضائــه. ليتحــول بالتالــي المجلــس التمثيلــي إلــى 

شــريك أساســي وضــروري فــي آليــة حلّــه)3)!

غيــر أن جــذور هــذه الآليــة الفريــدة والغريبــة فــي حــل المجلــس النيابــي، تعــود إلــى مراعاتهــا 
للتوازنــات الطائفيــة التــي لاتــزال تُغــرق لبنــان بوحولهــا منــذ عقــود طويلــة مــن الزمــن... كمــا 
أحدثــت خلــلًا فاضحــاً فــي تــوازن المؤسســات الدســتورية، اســتفادت منــه الســلطة التشــريعية علــى 

حســاب مثيلاتهــا مــن الســلطات العامــة الأخــرى...

الصادر  الدستوري  القانون  بموجب  تعديلها  بعد  اللبناني  الدستور  من   65 المادة  من  الخامسة  الفقرة  تنص   (1(
الجمهورية جلساته  ويترأس رئيس  في مقر خاص  دورياً  الوزراء  يجتمع مجلس  في 21/09/1990 على:» 
عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك 
عدد  ثلثي  موافقة  إلى  تحتاج  فإنها  الأساسية  المواضيع  أما  الحضور.  بأكثرية  قراراته  ويتخذ  فبالتصويت، 

أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:
تعديل الدستور ، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، 
الموازنة العامة للدولة، الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، إعادة 
النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، 

إقالة الوزراء«.

داود الصايغ، النظام اللبناني في ثوابته وتحولاته، )بيروت: دار النهار، 2005م(، ط1، ص: 51.  (2(

(3( R. Al Adhami, » La confrontation entre principes constitutionnels traditionnels et la 
formule confessionnelle libanaise «, op. cit., p. 196.
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فعلــى المراقــب الدســتوري قــراءة التّعديــلات الأخيــرة التــي طــرأت علــى آليــة حــل المجلــس 
النيابــي، علــى ضــوء العلاقــة الجدليــة بيــن النظــام المؤسســاتي البرلمانــي والطائفيــة السياســية)1). 
ــة تحجيــم هيمنــة  ــتوري عقــب انتهــاء الحــرب الأهلي ففــي مرحلــة أولــى، أراد المشــرع الدس
ــس  ــس مجل ــا رئي ــه هم ــريكين ل ــتقدم ش ــك، اس ــم. لذل ــد الحك ــى مقالي ــي« عل ــس »المارون الرئي
الــوزراء ورئيــس المجلــس النيابــي. يمثــل الأول الطائفــة الســنية، بينمــا يجســد الثانــي المشــاركة 
»الشــيعية« فــي الحكــم. هــذا ويقــوم النظــام السياســي والدســتوري فــي لبنــان علــى تــوازن طائفــي 
ــا بيــن الجماعــات الروحيــة علــى كافــة القــرارات الرئيســة، بمــا فيهــا  ــاً تامًّ دقيــق، يتطلــب توافق

قــرار حــل المجلــس النيابــي)2). 

وبالتالــي، تتحــول آليــة الحــل إلــى مــادة للمســاومة وورقــة للتفــاوض علــى طاولــة المزايــدات 
والتســويات الطائفيــة، بــدل أن ينظــر إليهــا كوســيلة ديمقراطيــة ســلمية تمكّــن الشــعب مــن فــض 
ــي  ــان، وف ــي لبن ــة ف ــتورية المتلاحق ــات الدس ــاءت الأزم ــذا وج ــه. ه ــية بنفس ــات السياس النزاع
طليعتهــا تلــك المرتبطــة بشــغور الكرســي الرئاســي، لتؤكــد »الإعوجــاج« الــذي يعتــري الآليــة 

الحاليــة لحــل المجلــس النيابــي.

فقــد شــهد لبنــان فراغــاً رئاســياً)3)، دام نحــو ســنتين ونصــف الســنة، تعثّــر خلالهــا المجلــس 
النيابــي مــن انتخــاب رئيــس للدولــة، علــى الرغــم مــن تمديــد النــواب لولايتهــم وتكريســهم حوالــي 
خمســاً وأربعيــن جلســة انتخــاب، آلــت كلهــا إلــى فشــل ذريــع، غالبــاً بســبب عــدم اكتمــال النصــاب 

القانونــي المطلــوب توفــره للشــروع فــي انتخــاب رئيــس للجمهوريــة )4)... 

ــاق  ــذا الإخف ــن ه ــتخلاصها م ــتوري اس ــب الدس ــكان المراق ــي بإم ــدروس الت ــرز ال ــن أب م
ــح الدســتوري  ــات حــل المجلــس النيابــي والتنصيــص الصري ــر آلي الدســتوري والسياســي، تطوي
علــى تفعيــل تلقائــي للحــل بعــد فشــل النــواب فــي انتخــاب رئيــس للجمهوريــة. فللحــؤول دون أن 
ــف المواطــن  ــي لا يق ــائلهم أو يحاســبهم، وك ــة، لا أحــد يس ــن حــرة طليق ــادي البرلمانيي ــرك أي تُت
ــاب  ــي انتخ ــروع ف ــه للش ــى ممثلي ــي« عل ــزول »الوح ــر ن ــه، ينتظ ــوة ل ــول ولا ق ــزاً، لا ح عاج

(1( W. Safi, » La deuxième République : institutions étatiques et dynamique 
communautaire «, thèse de sciences politiques, Montpellier I, 2002, p.191 .

(2( H. Mouannes » L’accord de Taëf: De la première à la deuxième République 
libanaise«, thèse de droit public, Toulouse, 1994, p. 511.

ابتداءً من تاريخ 25 مايو 2014.  (3(

(4( Badran S. )2016(, Lebanon’s Presidential Vacancy: An Opening for Constitutional 
Reform?, Constitutionnet, 7 October,
http://www.constitutionnet.org/news/lebanons-presidential-vacancy-opening-
constitutional-reform-0
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رئيــس للدولــة، علــى المشــرع الدســتوري تبديــل المعادلــة الحاليــة وقلبهــا لصالــح الفئــات الشــعبية. 
وبالتالــي، فــلا ضــرر فــي أن يضــع النــواب أمــام مســؤولياتهم الوطنيــة والدســتورية فــي انتخــاب 
رئيــس للبــلاد. أمــا إذا فشــلوا فــي انجــاز المهمــة، بعــد محاولتيــن أو ثــلاث علــى الأكثــر، وخــلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، يُعتبــر المجلــس النيابــي منحــلاًّ حكمــاً وتتــم دعــوى الهيئــات الناخبــة تلقائيــاً...

ــات  ــت الأزم ــة بيّن ــي دول ــة ف ــرورة حتمي ــان، ض ــل البرلم ــي ح ــتورية ف ــة الدس ــذه الآلي ه
ــة  ــتغلال كاف ــوا عــن اس ــن يتوان ــي الشــعب ل ــل الشــك، أن ممثل ــا لا يقب ــة، بم ــية المتلاحق السياس
ــاض  ــى أنق ــم عل ــد الحك ــتئثار بمقالي ــم والاس ــد ولاياته ــة، لتمدي ــت أو دولي ــة كان ــداث، محلي الأح
مشــاركة الشــعب فــي الســلطة... بالمقابــل، يتناغــم طرحنــا للحــل التلقائــي للمجلــس النيابــي خــلال 
ــرارات  ــة الق ــبيل ملاءم ــي س ــه ف ــي كتابات ــه دوغــي ف ــا ناضــل الفقي ــع م ــية، م ــات الرئاس الأزم

ــن.  ــات المحكومي ــات ورغب ــع تطلع ــكام م ــية للح ــارات السياس والخي

لذلــك ندعــو المشــرع الدســتوري إلــى اســتخلاص العبــر وتبديــل آليــة حــل المجلــس النيابــي 
لــردء التداعيــات السياســية للأزمــات الرئاســية المتلاحقــة، والتــي تحولــت إلــى »فولكلــور وطني« 

وعنصــر مــلازم للهويــة الدســتورية للجمهوريــة اللبنانيــة )1)…  

ــم تقتصــر علــى  إلا أن الأزمــات الدســتورية التــي عرفهــا لبنــان خــلال الســنوات الأخيــرة ل
شــغور كرســي الرئاســة. فقــد أضيفــت إلــى ســجل إخفاقــات المجلــس النيابــي الحالــي فــي انتخــاب 
رئيــس للدولــة، فشــله الذريــع فــي إقــرار قانــون جديــد للانتخــاب، وتمديــده لولايــة أعضائــه علــى 
دفعتيــن... لذلــك، بــادر رئيــس الجمهوريــة المنتخــب حديثــاً إلــى طــرح الاســتفتاء العــام كوســيلة 
ديمقراطيــة لاختيــار قانــون جديــد للانتخابــات النيابيــة، درءاً مــن الوقــوع فــي فــراغ علــى مســتوى 

الســلطة التشــريعية.

المطلب الثاني: »الاستفتاءات العامة الاستشارية« وإقرار قانون انتخابي برلماني جديد

علــى غــرار آليــة حــل البرلمــان، رأى دوغــي فــي الاســتفتاء العــام وســيلة لتعزيــز »التضامــن 
الاجتماعــي« بيــن الســلطات العامــة والفئــات الشــعبية، بالإضافــة إلــى وقوفــه عائقــاً أمــام تحويــل 
ــور  ــح جمه ــي تمن ــراءات الت ــي الإج ــتفتاءات ه ــة... فالاس ــية« حاكم ــى »أوليغارش ــان إل البرلم

تجدر الإشارة إلى أن لبنان عاش في العام 2007 فراغ رئاسي مماثل دام حوالي ستة أشهر، لم ينتهي الا بتوقيع   (1(
اتفاقية الدوحة، حيث كانت البلاد على باب قوسين من الوقوع في حرب أهلية جديدة... وعلى الرغم من طرح 
بعض الفرقاء السياسيين وقتها، اعتماد حل المجلس النيابي كمخرج للأزمة الدستورية، وتشديدهم على ضرورة 
الممارسة  على صعيد  ولا  الدستوري  النص  في  لا  يتغير،  لم  شيئاً  أن  الا  أكبر،  بمرونة  الحالية  الآلية  اتسام 
السياسية الطائفية، ليعود لبنان ويغرق بوحول شغور رئاسي في العام 2014، دام هذه المرة نحو سنتين ونصف 

السنة! 
R. Al Adhami, » La confrontation entre principes constitutionnels traditionnels et la 

formule confessionnelle libanaise «, op. cit., p. 199.
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ــددة)1).  ــريعية مح ــتورية أو تش ــية أو دس ــة سياس ــول قضي ــر ح ــت المباش ــق التصوي ــن ح الناخبي
ــة  ــتفتاءات العام ــا الاس ــي مزاي ــا دوغ ــرض فيه ــي ع ــة الت ــة التاريخي ــازت الحقب ــد امت ــذا وق ه
برفــض فقهائهــا الدســتوريين، المدافعيــن الشرســين عــن »النهــج التمثيلــي الصــارم«، كافــة أنــواع 
ــر أن دوغــي  ــة)2). غي ــة التمثيلي ــدأ الديمقراطي ــراً لمب ــه تقويضــاً خطي ــر بوصف ــت المباش التصوي
ــط  ــي تخل ــبقة الت ــكار المس ــة الأف ــن كاف ــة م ــتفتاءات العام ــمعة الاس ــر س ــبيل تطهي ــي س ــد ف جاه
بينهــا وبيــن »الاســتفتاءات الشــعبية«)3). لذلــك، قــرّر الاســتعانة بالتجــارب الدســتورية والسياســية 
ــدول  ــي ال ــه ف ــام ونجاح ــتفتاء الع ــنات الاس ــه بحس ــاع خصوم ــه لإقن ــة من ــي محاول ــة، ف المقارن
ــه الخــاص بدســاتير  ــى اهتمام ــة إل ــة، بالإضاف ــات المتحــدة الأمريكي ــة كسويســرا والولاي الأجنبي
ــوانَ عــن المجاهــرة  ــم يت ــه. هــذا ول ــا الوســطى والشــرقية التــي نصّــت صراحــة علي دول أوروب
بدســتورية الاســتفتاءات العامــة »الاستشــارية« فــي فرنســا، والدفــاع عــن مشــروعيتها فــي ظــل 

ــة )4) …  ــة الثالث الجمهوري

كمــا أكــد دوغــي علــى أن مــن أبــرز الوســائل للمحافظــة علــى الانســجام التــام والدائــم بيــن 
ــون  ــص القان ــي إخضــاع ن ــن ف ــن، تكم ــن الناخبي ــة التشــريعية وإرادة المواطني ــس التمثيلي المجال
ــع  ــك الإنســجام)5)... فكلمــا ارتف ــه لذل ــرت الشــكوك حــول ملاءمت ــى الاســتفتاء العــام كلّمــا أُثي عل
ــة  ــي ملاءمــة القواعــد القانوني ــا العامــة، زادت الحظــوظ ف ــي القضاي حجــم المشــاركة الشــعبية ف
الوضعيــة لمقتضيــات التضامــن الاجتماعــي. فالمشــاهدة التاريخيــة الدقيقــة للحضــارات البشــرية 
ــم  ــؤون الحك ــييرهم ش ــى تس ــارت إل ــددة، أش ــات مح ــراد أو طبق ــا أف ــى حكمه ــب عل ــي تعاق الت
وفقــاً لمصالحهــم الخاصــة وإشــباعهم لنزعتهــم الأنانيــة المفرطــة علــى حســاب الفئــات الشــعبية 

الكادحــة)6).

فــي الســياق عينــه، رفــض دوغــي المقارنــة بيــن الديمقراطيتيــن المباشــرة والتمثيليــة، معتبــراً 
ــي،  ــي التمثيل ــام الديمقراط ــة للنظ ــورة معدل ــس إلّا ص ــعبي« Plebiscite لي ــتفتاء الش أن »الاس
يفــوض خلالــه الناخبــون ســيادتهم إلــى قائــد معيــن يأتمنــوه، فــي بعــض الحــالات، وضــع دســتور 

الدولية  المؤسسة  دليل  عن  عامة  لمحة  المباشرة:  الديمقراطية  والانتخابات،  للديمقراطية  الدولية  المؤسسة   (1(
للديمقراطية والانتخابات، )مصر: قام بالترجمة إلى اللغة العربية نرص سالمني، 2015م(، ط1، ص: 4.

وبالتالي، ينبغي من الناحية المثالية تجنب منح الشعب حق تقرير مصير قضايا عامة بنفسه وبصورة مباشرة.   (2(

(3( J.-M. Denquin, » Référendum et plébiscite «, LGDJ, 1976, p. 116.

(4( S. Pinon, » Les réformistes constitutionnels des années 1930. Aux origines de la 
Ve République «, LGDJ, 2003, p. 97

(5( L. Duguit, » Traité de droit constitutionnel «, op. cit., p. 620.

(6( S. Pinon, » Léon Duguit face à la doctrine constitutionnelle naissante «, op. cit., 
p.542.
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ــي »الاســتفتاءات العامــة« Referendum أداة مهمتهــا »دمقرطــة«  ــل، رأى ف ــلاد)1). بالمقاب للب
النظــام التمثيلــي البرلمانــي، نافيــاً أن تكــون وســيلة ملتويــة لزعزعــة أسســه. فمنظــرو الديمقراطيــة 
البرلمانيــة لــم يطالبــوا يومــاً بامتصــاص إرادة الفئــات الشــعبية مــن قبل أوليغارشــية نيابيــة منتخبة. 
بــل دأبــوا علــى إيجــاد آليــات تضمــن الملاءمــة التامــة والمســتمرة بيــن الإرادة البرلمانيــة والإرادة 
ــة  ــن الأدوات الكفيل ــة م ــس التمثيلي ــان المجال ــتغرب دوغــي حرم ــك، اس ــة... لذل ــعبية الوطني الش
ــت  ــي الوق ــكّل، ف ــام يش ــتفتاء الع ــعبية! فالاس ــات الش ــى الآراء والتطلع ــن عل ــلاع البرلمانيي بإط
عينــه، ضمانــة لتطبيــق المبــادئ الديمقراطيــة وضابــط للإصلاحــات البرلمانيــة »الرعنــاء« )2)...

أمــا فــي لبنــان، خلــت الوثيقــة الدســتورية مــن أيــة إشــارة، صريحــة كانــت أم ضمنيــة، إلــى 
ــي  ــد فضّــل المشــرع الدســتوري اعتمــاد النظــام البرلمان ــم الاســتفتاءات العامــة. فق ــة تنظي إمكاني
ــدأ »الســيادة الوطنيــة«)3) ليقطــع الطريــق علــى جميــع  ــه التقليديــة، وتكريــس مب التمثيلــي بأركان
المظاهــر والآليــات السياســية التــي تتفــرع عــن الديمقراطيــة المباشــرة)4). لذلــك، نصــت مقدمــة 
ــة )...(«)5)، وأن » الشــعب مصــدر  ــة برلماني ــة ديمقراطي ــان جمهوري ــى أن » لبن الدســتوري عل
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــر المؤسســات الدســتورية«)6). فعل ــيادة يمارســها عب الســلطات وصاحــب الس
الشــعب اللبنانــي هــو صاحــب الســيادة، ألا أنــه لــن يمارســها بنفســه بــل عــن طريــق ممثليــه فــي 

ــة. الســلطتين التشــريعية والتنفيذي

إلا أن تلــك المــواد الدســتورية لــم تمنــع رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون مــن طــرح الاســتفتاء 
العــام كوســيلة ديمقراطيــة لحــل الإشــكالية التــي تعتــري اصــدار قانــون انتخــاب جديــد للمجلــس 
النيابــي، فــي مقاربــة جريئــة لمعالجــة الشــلل الــذي يضــرب المؤسســات الدســتورية اللبنانيــة بيــن 

الفينة والأخرى)7). 

(1( L. Duguit, » Traité de droit constitutionnel «, op. cit., p. 632.

(2( E. Pisier, » Le Peuple et les Sages: Le Référendum et le Conseil Constitutionnel«, 
Esprit, n° 96, Décembre 1984, p. 140.

تنص المادة 27 من الدستور اللبناني على أن: »عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز أن تربط   (3(
وكالته بقيد أو شرط من قبل منتخبيه«.

كالاستفتاء العام، الاقتراح أو الاعتراض الشعبي على القوانين، إقالة الناخبين لنائبهم ...  (4(

الفقرة )ج( من مقدمة الدستور اللبناني.  (5(

الفقرة )د( من مقدمة الدستور اللبناني.  (6(

أشارت مصادر مطلعة قريبة من القصر الجمهوري إلى أن »الاستفتاء لن يطلب من المواطنين تحديد القانون   (7(
الذي ستجري على أساسه الانتخابات، باعتبار ان الموضوع سيكون معقداً للكثير منهم )...( بل أنّه سيطلب 
منهم الإجابة على أربع أسئلة من خلال خانات يختارون ما يرونه مناسبًا منها«. وتتطرق هذه الأسئلة إلى تحديد 
الدائرة الانتخابية التي يتوجب أن تُعتمد في اي قانون مقبل )ما إذا كان لبنان سيكون دائرة واحدة أو عدة دوائر(، 
وإلى النظام الواجب اعتماده )نسبي، أكثري، أو مختلطا(، وعلى إمكانية اجراء الانتخابات خارج القيد الطائفي، 
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هــذا وقــد أشــار العديــد مــن المراقبيــن الدســتوريين والسياســيين إلــى إمكانيــة تنظيــم اســتفتاء 
ــة الدســتورية  ــي ظــل المنظوم ــة، ف ــة المعني ــزم بنتائجــه للســلطات العام ــر مل »استشــاري«، غي
المعمــول بهــا حاليــاً فــي لبنــان )1)... فالمشــرع الدســتوري ســبق لــه وأن أنــاط الســلطة التشــريعية 
مــا علــى المؤسســات الدســتورية الأخــرى ممارســة  حصــراً وصراحــةً بالمجلــس النيابــي)2)، محرًّ
ــة تفويــض  ــس الدســتوري لتحــول دون امكاني ــادات المجل العمــل التشــريعي. هــذا وجــاءت اجته
المجلــس النيابــي لصلاحياتــه التشــريعية إلــى جهــات أخــرى، بمــا فيهــا الشــعب اللبنانــي. فقــد أشــار 
قضاتــه إلــى أن » مبــدأ ســمو الدســتور الــذي ينجــم عنــه أن علــى كل ســلطة عامــة أنشــأها الدســتور 
ــوض  ــه أن تف ــوز ل ــه لا يج ــها وأن ــه بنفس ــي احكام ــا ف ــوز له ــا المحج ــارس اختصاصه )...( تم
ــض بموجــب  ــذا التفوي ــذا الاختصــاص إلا إذا ســمح الدســتور به ــي ممارســة ه ســلطة أخــرى ف
نــص صريــح، لأن هــذا الاختصــاص ليــس امتيــازاً شــخصياً أو حقــاً خاصــاً وإنمــا وظيفــة راعــى 
الدســتور فــي ايلائهــا الــى كل مــن الســلطات أهليــة الســلطة وقدرتهــا لممارســتها وبلــوغ غاياتهــا 

.(3(»(...(

ــي  ــس النياب ــوّل المجل ــح يخ ــتوري صري ــص دس ــاب ن ــي ظــل غي ــدم، وف ــا تق ــى م ــاءً عل بن
تفويــض اختصاصــه التشــريعي إلــى الشــعب، يُمنــع علــى النــواب البرلمانييــن ســن قانــون يُجــرى 
ــي  ــا إذا نجحــت الأطــراف السياســية ف ــل تشــريعية. أم ــع بمفاعي ــى أساســه اســتفتاء عــام يتمت عل
تأميــن الأغلبيــة النيابيــة المطلوبــة لتنظيــم اســتفتاء عــام إلزامــي، فســتنهال الطعــون أمــام المجلــس 

الدســتوري مطالبــة قضاتــه بنقضــه وإعــلان عــدم دســتوريته)4).

بالمقابــل، لا يمكــن النظــر إلــى تنظيــم اســتفتاء عــام استشــاري، للوقــوف علــى رأي الشــرائح 
الشــعبية اللبنانيــة بكافــة أطيافهــا فــي موضــوع القانــون الانتخابــي الجديــد، كمجــرد اســتطلاع رأي 

بالإضافة إلى مدى تأييدهم لقيام مجلس شيوخ إلى جانب مجلس نواب أو الابقاء على الاخير وحده... كما أردفت 
تلك المصادر بأنه على اساس ما سيصدر عن الاستفتاء، ستتم صياغة القانون الجديد الذي سيعبّر عندها عن 
نبض الشارع. »عون أعدّ عدة الاستفتاء: 4 أسئلة وخانات للاختيار!«، النشرة، السبت 04 شباط/فبراير 2017.

وسام اللحام، هل يجوز إجراء استفتاء في لبنان؟، جريدة الأخبار، العدد 3098، الاثنين 6 شباط 2017.  (1(

» تتولى السلطة التشريعية هيئة واحدة هي مجلس النواب«، المادة 16 من الوثيقة الدستورية اللبنانية.  (2(

القيمة  على  »الضريبة  القانون  ابطال  طلب   ،2002\1\31 تاريخ   ،2002\1 رقم  قرار  الدستوري،  المجلس   (3(
المضافة« رقم 379 الصادر بتاريخ 14\12\2001.

خاصة في ظل وجود كتل نيابية معارضة لأي استفتاء، استشاري كان أم إلزامي. فعلى سبيل المثال، أعلنت   (4(
أوساط سياسية قريبة من رئيس »اللقاء الديمقراطي« النائب وليد جنبلاط أن: » طرح الاستفتاء الشعبي لا يمكن 
أن يعمر كثيرا، )إذ( يمثل تجاوزا لمجلس النواب، وإجراؤه يفتح باب التعدي على التوازنات الطائفية من باب 

فرض رأي أكثرية عددية على أقلية، أو تهميش رأي طوائف بالكامل على قاعدة الأكثرية العددية«.
https://www.lebanese-forces.com/2017/02/08/walid-jumblatt-michel-aoun-

legislative-election-law/
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عــادي. إذ يصعــب علــى الباحــث فــي أدبيــات القانــون الدســتوري والنظــم السياســية أن يتصــور 
ــي يتعــارض مــع  ــون انتخاب ــار قان ــي الشــعب، أعضــاء المجلــس النيابــي، اختي ــه بإمــكان ممثل أن
نتائــج الاســتفتاء العــام. لا بــل ســيتحول هــذا الأخيــر إلــى وســيلة تنهــك كاهــل النــواب وتدفهــم إلــى 

إصــدار قانــون يتــلاءم مــع التطلعــات الشــعبية)1).

الخاتمة:

بإمكاننــا إيجــاز المجهــود الفكــري لليــون دوغــي فــي تجديــده لنظريات الدولــة الحديثــة بكلماته 
الآتيــة: لا تســتمد الســلطة السياســية شــرعيتها مــن ذاتهــا. فالســلطة الشــعبية لا تختلــف مــن حيــث 
ــة  ــك أو الطبقــة الأرســتقراطية الحاكمــة. وحدهــا آلي ــع بهــا المل ــك التــي يتمت مشــروعيتها عــن تل
ممارســة الســلطة وأوجــه اســتغلالها تكســبها شــرعية مطلقــة. وبالتالــي، جميــع الســلطات السياســية 
تُصنــف فــي خانــة »المشــروعة« إذا تناغمــت قراراتهــا مــع القواعــد القانونيــة الموضوعيــة)2)... 
ــة  ــرة اجتماعي ــي ظاه ــي، ه ــي لدوغ ــي الاجتماع ــب الوضع ــات المذه ــي أدبي ــون، ف ــة القان فدول
ــلاف  ــر الاخت ــه، يظه ــاءً علي ــة... بن ــد القانوني ــا الســلطة السياســية لأحــكام القواع تخضــع خلاله
ــي  ــاق الثان ــدى الأول نط ــث يتع ــون«، حي ــة القان ــة« و»دول ــي »الديمقراطي ــن مفهوم ــي بي الجل
ــعبية  ــة الش ــة وللأقلي ــة الحاكم ــي للأغلبي ــن الاجتماع ــا التضام ــي يتطلبه ــات الت ــه الضمان بصون

المعارضــة علــى حــد الســواء)3).

ــي  ــون الطبيع ــب »القان ــاع مذه ــة« لأتب ــة »الفردي ــي المقارب ــد دوغ ــر، انتق ــب آخ ــن جان م
الحديــث«، الــذي مــدّ النظريــات العامــة للحقــوق الشــخصية المكتســبة بالبعــد الفلســفي الضــروري 
لنشــأتها. فقــد غضــت هــذه المقاربــة الطــرف عــن الوقائــع الصريحــة التــي أكــدت أن »الحقــوق« 
بحاجــة عضويــة إلــى جماعــة بشــرية لتترعــرع فــي كنفهــا. كمــا أن المشــاهدة العلميــة لــم يســبق 
ــة«  ــرد »صــك ملكي ــك الف ــك لا يمل ــان الأعــزل المتوحــد«. لذل ــوذج »الإنس ــا وأن ســجلت نم له

تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تطرح فيها النخبة السياسية الحاكمة مسألة اجراء استفتاء عام   (1(
في مسائل خلافية حادة. فعلى سبيل المثال دعا السيد حسن نصرالله في العام 2004 اللبنانيين المطالبين بخروج 
القوات العسكرية السورية وقتها إلى »إجراء استفتاء عام لحسم القضايا المصيرية التي لا يحدث بشأنها إجماع 

بحيث تسلم الأقلية ما تقبل به الغالبية«. صحيفة الوسط البحرينية، 05 سبتمبر 2004.
بالمقابل، ذهب البعض إلى حد مطالبة مجلس الأمن باستصدار قرار لتنظيم الاستفتاءات في لبنان برعاية دولية،   
في حال تعذر إقرارها في مجلس النواب. هذا وشككوا بإمكانية تحويل الانتخابات البرلمانية إلى مدخل للتغير 
السياسي ولإعادة الاعتبار لمسار الدولة، إذ »تحولت )أي الانتخابات البرلمانية( إلى استحقاق دوري شكلي يعيد 
إنتاج السلطة بعيدا عن اي تغيير يلامس جوهر الممارسة السياسية تطبيقا لمتطلبات الدستور«. شارل جبور، 

لاستفتاء لبناني على سلاح »حزب الله«، ليبانون فايلز، 20/07/2016.

(2( L. Duguit, » L’État, le droit objectif et la loi positive «, op. cit., p. 266.

(3( S. Pinon, » Léon Duguit face à la doctrine constitutionnelle naissante «, op. cit., p. 
538.
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ــات التضامــن  ــلاءم مــع مقتضي ــى تلقيهــا بمــا يت ــل يقتصــر دوره عل ــة مكتســبة، ب ــوق طبيعي بحق
الاجتماعــي.

ــد  ــة، الســيادة، العق ــة للدول ــة: الشــخصية القانوني ــي المصطلحــات التالي هــذا ورأى دوغــي ف
الاجتماعــي، الحقــوق الطبيعيــة... مجــرد »أســاطير« مــن نســج الخيــال، أفــكار تجريديــة لا يمكــن 
ــون »التجســيم«  ــوا فن ــن أتقن ــن الذي ــى المفكري ــد صحتهــا.  كمــا انتفــض عل ــة تأيي ــة العلمي للتجرب
وإســناد الصفــات والخصائــص البشــرية إلــى »الدولــة«، كمــا لــو أنهــا »تريــد« شــيئاً محــدداً أو أن 
بمقدورهــا »تقريــر« أمــور معينــة!  فقــد رأى فــي إصــرار غالبيــة الفقهــاء علــى شــخصنة الدولــة، 
»استنســاخ« لمفهــوم ســيادة الحاكــم وللنمــاذج التــي كانــت متبعــة خــلال الحقبــة الإقطاعيــة، علــى 
ــرورة  ــى ض ــه عل ــي كتابات ــر ف ــك أص ــي. لذل ــن الديمقراط ــي الزم ــا ف ــم منه ــن نفوره ــم م الرغ

ملاءمــة النظريــات القانونيــة للواقــع، وليــس العكــس)1).  

فــي الســياق عينــه، وصلــت مآثــر مذهبــه القانونــي إلــى تبديــل المفهــوم التقليــدي للحــق فــي 
الملكيــة الفرديــة. فقــد رفــض العلّامــة الفرنســي حصــره بالســلطة المطلقــة فــي التصــرف علــى 
الشــيء المملــوك، مفضــلًا إدراجــه فــي خانــة الثــروات التي يتمتــع بها الأفــراد لاســتخدامها حصراً 
كوســيلة قيّمــة لتطويــر القــدرات والطاقــات البشــرية)2)... فــلا يُخفــى علــى المراقــب القانونــي بــأن 
النفحــة الثوريــة لدوغــي، والتــي تجلــت برفضــه القوانيــن الوضعيــة التــي لا تتــلاءم مــع متطلبــات 
التضامــن الاجتماعــي، مــا لبثــت وأن ترنحــت علــى وقــع بعــض مــن أفــكاره البرجوازيــة 
المحافظــة. فالــدور المركــزي الــذي خصــه لأســاتذة كليــات القانــون فــي تحديــد القواعــد القانونيــة 
الموضوعيــة، كشــفت الطابــع النخبــوي لقناعاتــه الشــخصية.  فلــم يتــوانَ عــن المطالبــة فــي قلــب 
المعادلــة التــي جمعــت طــوال عقــود مــن الزمــن المشــرع مــن جهــة، والفقــه القانونــي مــن جهــة 
أخــرى. إذ حصــر دوغــي مهــام الأول بتأميــن المتطلبــات الضروريــة لترجمــة عملانيــة لأحــكام 
القواعــد القانونيــة الموضوعيــة، جاعــلًا منــه مجــرد »تقنــي«، يســتخدم امتيازاتــه الماديــة لخدمــة 
الآراء المتنــورة لفقهــاء القانــون، الذيــن هــم أقــدر وأكثــر خبــرة ومعرفــة ودرايــة فــي كيفيــة تحديــد 
»السياســية التشــريعية« للدولــة لإدراكهــم حقيقــة التضامــن الاجتماعــي والمســتلزمات الضروريــة 

لصونــه وتقدمــه)3)... 

فــي الخاتمــة، لا بــدّ لنــا مــن عــرض النتائــج التــي توصلنــا إليهــا بعــد تمحيصنــا لأهــم الأفــكار 

(1( L. Duguit, » L’État, le droit objectif et la loi positive «, op. cit., p. 241.

فطالما أن مالكي الأراضي يقومون بأداء مهامهم الاجتماعية على أكمل وجه، انضم دوغي إلى قافلة المطالبين   (2(
بالدفاع عن »حقوق الملاك« وامتيازاتهم والعمل على تحصينها. 

Mirow M.C. )2011(, Origins of the Social Function of Property in Chile, Fordham 
Law Review: n°80, p. 1183.

(3( L. Duguit, » Traité de droit constitutionnel «, op. cit., p. 605.
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التــي بُنِــي عليهــا المذهــب الوضعــي الاجتماعــي لليــون دوغــي:

ــت 	  ــال سبنســر، كون ــاع، أمث ــم الاجتم ــاء عل ــع فقه ــة الفرنســي مــن ألم اســتوحى العلّام
ــد. ــي الفري ــه القانون ــي رســمت مذهب ــم، الخطــوط العريضــة الت ودوركاي

اختــار دوغــي المنهــج التجريبــي فــي ســعيه إلــى مطابقــة القانــون مــع الوقائــع الملموســة 	 
وحصــره بمــا تســجله المشــاهدة وتؤيــده التجربــة.

جاهــد دوغــي فــي ســبيل تطهيــر الفكــر القانونــي مــن رواســب نظريــة التحديــد الذاتــي 	 
للســيادة والحقــوق الشــخصية المكتســبة.

جعــل دوغــي مــن التضامــن الاجتماعــي حجــر الزاويــة فــي تشــيد دولــة القانــون. فالنظــم 	 
السياســية لا تســتمد شــرعيتها مــن منشــأها ولا فــي الحقــوق الطبيعيــة المزعومــة التــي 
ــة  ــاً للّحم ــة صون ــا المادي ــا امتيازاته ــارس به ــي تم ــة الت ــي الطريق ــن ف ــا، ولك ــع به تتمت

الاجتماعيــة واحترامــاً لأحــكام »القانــون الموضوعــي«.

قــدم ابــن خلــدون فــي »مقدمتــه« عرضــاً بديعــاً لنظريــة التضامــن الاجتماعــي بفرعيهــا: 	 
»التضامــن بالتشــابه« و»التضامــن بتقســيم العمــل«، علــى غــرار العلامــة الفرنســي.

ــة 	  ــة وتكمل ــرورة حتمي ــعبية ض ــات الش ــاركة الفئ ــائل مش ــز وس ــي تعزي ــي ف رأى دوغ
ــكام. ــى الح ــة عل ــات المراقب ــل آلي ــي تفعي ــح ف ــه المل ــة لمطلب منطقي

مــن جهــة أخــرى، وبنــاءً علــى الأفــكار الدســتورية الإصلاحية للمذهــب الوضعــي الاجتماعي 
لدوغــي، نوصــي بالأمــور التاليــة لحلحلة الأزمــات الدســتورية والسياســية اللبنانية:

دعــوة المشــرع الدســتوري اللبنانــي إلــى تبديــل آليــة حــل المجلــس النيابــي لــردء 	 
ــاب  ــي انتخ ــواب ف ــل الن ــإذا فش ــة. ف ــية المتلاحق ــات الرئاس ــية للأزم ــات السياس التداعي
ــة محــددة،  ــرة زمني ــر، وضمــن فت ــى الأكث ــن أو ثــلاث عل ــلاد، بعــد محاولتي ــس للب رئي

ــاً. ــلًا حكم ــي منح ــس النياب ــار المجل ــب اعتب يج

إجــراء اســتفتاء عــام استشــاري لحــل الإشــكالية التــي تعتــري إصــدار قانــون انتخــاب 	 
جديــد للمجلــس النيابــي.

مــن جهــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلــى أن الإعجــاب الكبيــر الــذي خصّــه عــدد مــن الفقهــاء 
ــي  ــة، وتثبيتهــا ف ــزة والثوري ــكاره المتمي ــل أف ــى نق ــن لدوغــي)1)، دفعهــم إل ــن والمعاصري البارزي

.Georges Scelle و Gaston Jèze على غرار  (1(
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الفــروع الأخــرى للقانــون العــام)1)، مؤكديــن علــى الطبيعــة الغائيــة للقانــون ووظيفتــه الأساســية في 
خدمــة الجماعــة الإنســانية. فعلــى حــد قــول أحدهــم: لــم يعــد بمقــدور الفقــه القانونــي أو السياســي 
ــب  ــة مذه ــروع علّام ــل ش ــل قب ــا كان يفع ــي، كم ــات دوغ ــد كتاب ــا بع ــة ونظرياته ــة الدول دراس

الوضعــي الاجتماعــي فــي تمحيصهــا)2).
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Abstract:

By the early twentieth century, the need to re-evaluate the relations 
between state and society was brought to the political forefront, and the 
former revolutionary dogmas of the democratic, individualist and the 
sovereign republican state were placed under scrupulous investigation. 

Figuring noticeably within the realm of theoretical jurisprudence, 
Duguit’s views on the sovereignty and personality of the state stood in 
contrast to those commonly accepted at his time. Duguit’s dissatisfaction 
with the doctrine of sovereignty led him to question its very significance, 
thereby reconsidering the foundations of the state. 

Through a process of demystification, Duguit denied the state any a 
priori subjective rights of sovereignty. Duguit contends that the state is 
simply a group of men among whom a distinction between rulers and 
subjects has been established through a variety of historical circumstances.

For him, ”objective law” is a spontaneous creation of the social milieu, 
of the social conscience, or the sum of individual consciences. Individuals 
are therefore subjected to laws because they are a part of an integrated 
community. 

Our study will begin with an in-depth examination of Duguit’s 
sociological positivism. Next, we will apply his reformist constitutional 
ideas to resolve the Lebanese political crises, such as the presidential 
election and the establishment of a new electoral law.
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